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 أمدنا بالصبر والثقة وذلّل الصعوبات أمامنانشكر أولا وأخير االله سبحانه وتعالى، الذي 
 .وأعاننا على إنجاز هذه المذكرة

 نقدم أسمى آيات "من لم يشكر الناس لم يشكر االله،  " عملا بقول الرسول صلى االله عليه وسلم
 .والمحبة إلى الذين حملوا أقدس رسالة في الحياة، إلى جميع أساتذتنا الأفاضل الشكر والإمتنان

، الذي كان له الفضل في هذه الثمرة العلمية الذي المشرف حاج إبراهيم عبد الرحمانونخص بالذكر الدكتور 
ه ليقدم المزيد من قدم من أجلها أخلص نصائحه وإرشاداته في إشرافه على المذكرة، فنسأل االله أن يرفع من مكانت

 .أعماله العلمية
 .كما نشكر أساتذة كلية الحقوق الذين منحونا يد المساعدة

أستاذ بجامعة غرادية الذي  هوام نسيمكما لا يفوتنا في هذا المقام إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل إلى الأستاذ المحامي 
 .زودنا بالمعلومات والنصائح

 مل وكل من ساعدنا على إتمامه، وإلى كل من خصناإلى كل من ساهم في إنجاز هذا الع
  بنصيحة أو دعاء، قدم لنا تشجيعا،أو قال لنا ببساطة إلى الأمام واالله ولي التوفيق

   

 



 

 

  

  
  

  الأنبياء والمرسلينالحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم 

  :لى إهدي هذا العمل أ

  نسان في هذا الوجود أمي الحبيبةإغلى ألى إمن ربتني وأنارت وأعانتني بالصلوات والدعوات 

  بي العزيز رحمه االلهأنا عليه ألى ما إلى كل من عمل بكد في سبيلي وعلمني معنى الكفاح وأوصلني إ

  خواتيإ خوتي وألى إلى من حبهم يجري في عروقي ويلهج بذكراهم فؤادي إ

  حصي لهم فضلألى كل عائلتي ولا إ

  نجاز هذا العمل زروق عبد الحفيظإخي الذي رافقني في ألى صاحب القلب الطيب زميلي و إ

  لى كل الأصدقاء والمحامون والطلبةإ

  

  عاصم محمد ميلود

 



 

 

  

  

  إلهي لا يطيب الليل إلا بشكرك، ولا يطيب النهار إلا بطاعتك، ولا تطيب الجنة إلا برؤيتك
  .ونصح الأمة إلى نبي الرحمة ونور العالمين.. إلى من بلغ الرسالة وأدى الأمانة 

إلى من أحمل إسمه بكل إفتخار، أرجو من االله ..إلى من علمني العطاء بدون إنتظار.. إلى من كلله االله بالهبة والوقار
  .أن يمد في عمرك لترى ثمارا قد حان قطافها بعد طول إنتظار والدي العزيز حفظه االله

  اة وسر الوجودإلى بسمة الحي.. إلى معنى الحب والحنان والتفاني.. إلى ملاكي في الحياة
  .إلى من كان دعائها سر نجاحي وحناĔا بلسم جرحي، أمي الحبيبة حفظها االله

  )ياسمينة، مصطفى فؤاد، نسرين، نور الدين، ياسين، براء، شهاب، بيسان، مريم(إلى كل أفراد عائلتي 
  .إلى صديقي وأخي الغالي وزميلي الذي رافقني في إنجاز هذا العمل عاصم محمد ميلود

  ".هوام نسيم"من لم يجمعنا رحم واحد ولكن جمعتني به الأخوة و الصداقة  إلى
زكري طارق شوقي، صالح مزري، حمزة عبد "إلى من أفتخر بصحبتهم وجمعت بيننا الأيام  زملائي رفاقي في الدرب 

  ".ربو، بن أوغيدان نوفل، نقنوق عثمان، تباني أحمد، هويدي أسامة 
  اهم القلم إلى كل من ساهم في مساعدتي من قريب أو بعيدإلى كل من يذكرهم القلب ونس

  .إلى كل الأصدقاء، المحامون و الطلبة إلى كل هؤلاء أهدي هذا العمل
  زروق عبد الحفيظ

  

  

   

 



 

 

  :الملخص
ـــــين فكـــــرتين، ضـــــمان جـــــزاء لكـــــل  خلـــــص  ـــــق ب ـــــتي توف ـــــة ال ـــــبطلان هـــــي النظري ـــــة ال ـــــري إلى أن نظري المشـــــرع الجزائ

  .مخالفة إجرائية محددة قانونا، وأيضا عدم عرقلة مسار الخصومة التنفيذية بموجب شكليات دقيقة
ــــــارين   ــــــأرجح بــــــين هــــــذين الاعتب ــــــبطلان الإجــــــراءات تت ــــــي بالنســــــبة ل ــــــة القــــــانون الإجرائ ــــــر " إن نظري ض جــــــزاء ف

، أن قــــــــانون  "لكـــــــل مخالفــــــــة إجرائيــــــــة مــــــــع عــــــــدم المغــــــــالاة في الشـــــــكل حــــــــتى لا تتعرقــــــــل الخصــــــــومة القضــــــــائية
ـــــــة الجديـــــــد  ـــــــؤرخ في  08/09الإجـــــــراءات المدنيـــــــة والإداري تبـــــــنى نظامـــــــا قانونيـــــــا للـــــــبطلان  25/02/2008الم

ــــــز بــــــين بطــــــلان يتعلــــــق بالأعمــــــال الإجرائيــــــة لعيــــــب ـــد الــــــبطلان ومي في الشــــــكل وبــــــين  أرســــــى بــــــه المشــــــرع قواعـــ
ــــــة الموضــــــوعية ، لقــــــد حقــــــق المشــــــرع الجزائــــــري بموجــــــب هــــــذا القــــــانون  بطــــــلان يطــــــال مخالفــــــة الأعمــــــال الإجرائي
توافقـــــا بـــــين عـــــدة قواعـــــد فرضـــــها هـــــذا التمييـــــز، فـــــالبطلان الإجرائـــــي الموضـــــوعي حـــــددت حالاتـــــه علـــــى ســـــبيل 

عليهــــا الـــــدعوى دون شـــــرط  الحصــــر و يمكـــــن للقاضــــي أن يقضـــــي بــــه مـــــن تلقـــــاء نفســــه و في أيـــــة حالــــة كانـــــت
ـــــبطلان لعيـــــب في الشـــــكل أصـــــبح يخضـــــع لمبـــــدئي  لا بطـــــلان "وكـــــذا  "لا بطـــــلان بغـــــير نـــــص"إثبـــــات الضـــــرر، وال

وهـــذا مــــا أخـــذ بــــه المشـــرع الجزائــــري فيمــــا يتعلـــق  بــــبطلان اجـــراءات الحجــــز القضـــائي علــــى المنقــــول  "بغـــير ضــــرر
  . أو العقار سواء كان تنفيذيا أو تحفظيا

الموضوع بالدراسة والتحليل لأحكام هذا النظام الجديد للبطلان وإجراءات الحجز القضائي بكل وتم تناول هذا 
  .تفاصيله و جزئياته

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 
Abstract:  
The Algerian legislature concluded that the theory of invalidity is the 
theory that reconciles two ideas, guaranteeing a sanction for every 
legally defined procedural violation, and also not hindering the course 
of executive antagonism under strict formalities.  
The procedural law theory regarding invalidity of proceedings fluctuates 
between these two considerations: "Imposing a penalty for any 
procedural violation without exaggeration in form in order not to 
hinder judicial litigation". The new Code of Civil and Administrative 
Procedure 08/09 of 25 February 2008 adopted a legal system for 
invalidity established by the legislator to distinguish between procedural 
invalidity and procedural invalidity, which impairs the violation of 
substantive procedural acts "Do not mistreat anyone without harm," the 
Algerian legislator said in connection with the invalidity of the 
procedure for judicial arrest of the transferred or the real estate, whether 
operational or provisional.  
This subject was studied and analyzed in detail on the provisions of this 
new system of invalidity and the procedure for judicial detention.   
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لقد أصبح قانون الإجراءات المدنية والإدارية وسيلة متميزة لتنظيم مسار المتقاضين وتحديد الإجراءات 
وسيلة معقدة  حاول أن لا يكونالواجب إتباعها بطريقة دقيقة، وذلك في جميع مجالات التقاضي، فهذا القانون 

وغامضة لترهيب المتقاضين من طول أمد إجراءات سير الدعاوى والفصل فيها ناهيك عن تنفيذها الذي كان 
طابع المرن والسهل في تحديد دور البل ذهب إلى أبعد من ذلك حيث أصبح يتميز ب فيما سبق،يأخذ أمدا طويلا 

       .معقوليثيرها التنفيذ والحجز في وقت القاضي ومنحه آجالا للفصل في الدعاوى والمنازعات التي 
الحقــــوق عــــن طريــــق الهيئـــــات  لاســـــتيفاءونظــــم قــــانون الإجــــراءات المدنيــــة والإداريـــــة الخصــــومة القضــــائية كــــأداة   

ــل قــــانوني تتكــــون مــــن مجموعــــة مــــن الأعمــــال الإجرائيــــة المختلفــــة يقــــوم đــــا  ،القضــــائية والخصــــومة القضــــائية كعمــ
ب هـــــذه الأعمـــــال الإجرائيـــــة واخـــــتلاف القـــــائمين đـــــا وحرصـــــا مـــــن المشـــــرع وبســـــبب تشـــــع ،أشـــــخاص مختلفـــــون

ــــة المرجــــوّ  ــــك الأعمــــال وضــــمانا للوصــــول إلى الغاي ــــزام هــــؤلاء الأشــــخاص بتل ى الت ــــى علــــ ــــص عل ــــإن القــــانون ن ة، ف
 .جزاءات تلحق كل عمل إجرائي لا يستجيب لمقتضياته الشكلية والموضوعية

ــــتي تلحــــق   ــــبطلان أهــــم الجــــزاءات ال ــــة افتقادهــــا إلى إحــــدى الشــــروط الشــــكلية   ويعــــد ال ــــة حال الأعمــــال الإجرائي
  .  ولموضوعية المطلوبة لصحتها قانونا

ــــبطلان ا ــــذي ينتهــــي إلى لإوال ــــالحجز القضــــائي باعتبــــاره طريقــــا مــــن طــــرق التنفيــــذ الجــــبري  ال ــــد يلحــــق ب ــــي ق جرائ
ـــــدائن بموجـــــ ـــــة و اســـــتيفاء ال ـــــة أو العقاري ـــــه المقـــــررة بيـــــع الأمـــــوال المحجـــــوزة ســـــواء المنقول ـــــذي لحقوق ب ســـــنده التنفي

حترامهــــا منصـــــوص إي يخضــــع لشـــــروط شــــكلية وموضـــــوعية وإجــــراءات يجـــــب ئن الحجــــز القضـــــامــــن خلالـــــه، ولأ
ـــــبطلان لعـــــدم إإ فـــــ.م.إ.عليهـــــا في ق جـــــراءات الحجـــــز القضـــــائي إحـــــترام إن تخلفهـــــا يترتـــــب عليـــــه جـــــزاء وهـــــو ال

المقــــــررة لســــــلامة الإجـــــراءات ودراســــــتها مــــــن ولــــــذلك وجـــــب دراســــــة كــــــل الشـــــروط  ،الـــــذي هــــــو محـــــل دراســــــتنا
الناحيـــــة الإجرائيـــــة والموضـــــوعية وتقريـــــر المعنيـــــة منهـــــا بـــــالبطلان وإســـــقاطها علـــــى الحجـــــز القضـــــائي تنفيـــــذيا كـــــان 

  .أو تحفظيا
  : أهمية الدراسة

 جــــراءات المقــــررة قانونـــــا ســــيما فيمــــا يتعلــــق بخصـــــومةلإحــــترام اإنظــــرا لأهميــــة الــــبطلان كجــــزاء وارد علـــــى عــــدم   
ــــذ  ــــى المنقــــولات أو العقــــارات أو تحفيظــــا أو تنفيــــذيا مــــرورا ببيــــع ) الحجــــز القضــــائي(التنفي ــــك ســــواء كــــان عل وذل

ســـــاس ســـــوف نحــــــاول في لأســــــتيفاء الـــــدائن لحقوقـــــه المقـــــررة قانونـــــا وعلــــــى هـــــذا اإمـــــوال المحجـــــوزة مـــــن أجـــــل لأا
زاءات المترتبـــــة علـــــى مخالفتهـــــا جراءاتـــــه ووســـــائله والجــــإدراســــتنا لهـــــذا الموضـــــوع توضــــيح الحجـــــز القضـــــائي وتحديــــد 

 . والمتمثلة في أهم جزاء وهو البطلان
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  : الهدف من الدراسة 
جـــــراءات لإجـــــراءات الحجـــــز القضـــــائي ســـــيما بعـــــد صـــــدور قـــــانون اإēـــــدف دراســـــة موضـــــوع دعـــــاوى بطـــــلان   

ـــــان ا ـــــة إلى تبي ـــــة والإداري تباعهـــــا تسلســـــليا حـــــتى لا يقـــــع أطـــــراف الخصـــــومة القضـــــائية إجـــــراءات الواجـــــب لإالمدني
ــــا مــــن جــــراء  ــــه اإفي الــــبطلان المنصــــوص عليــــه قانون ــــتي لإغفــــال هات ــــة ال ــــذ والحجــــز الأهمي جــــراءات و إعطــــاء التنفي

ســــتيفاء حقــــوقهم، والحــــق المقصــــود بــــه إطــــراف مــــن لأعتبــــاره صــــورة مــــن صــــور الــــتي ēــــدف لتمكــــين اإتليــــق بــــه ب
ــــذي يخضــــع Đموعــــة مــــن الضــــوابط ينجــــر عــــن مخالفتهــــا عــــدة هنــــا هــــو مجســــد بصــــورة الم وضــــوعية والإجرائيــــة وال

  .جزاءات أهمها البطلان
     : الدراسات السابقة 

 : لقد جاءت دراستنا لموضوع بطلان إجراءات الحجز القضائي بناءا على دراسات سابقة تناولها كل من
ــم بالمحكمـــــة العليـــــا و أســـــتاذ بالمدرســـــة العليـــــا للقضـــــاء في مقالـــــة  تحـــــت  - الســـــيد عمـــــر زودة رئـــــيس قســـ

 .عنوان نظام البطلان في قانون الإجراءات المدنية والإدارية
الأســــتاذ هــــوام نســــيم محــــام معتمــــد لــــدى المحكمــــة العليــــا ومجلــــس الدولــــة في كتــــاب تحــــت عنــــوان دعــــوى  -

 .ابطال إجراءات التنفيذ
  : ختيار الموضوعأسباب ا

ـــــتي تـــــتم مـــــن خلالهـــــا دعـــــوى الحجـــــز القضـــــائي أو بطلانـــــه ســـــيما بعـــــد    ـــــالإجراءات ال رغـــــم أن المشـــــرع يهـــــتم ب
ــــانون ا ــــاول هــــذا الموضــــوع ممــــا لإصــــدور ق ــــير في تن ــــة والإداريــــة منــــذ مــــدة غــــير أننــــا لمســــنا شــــحا كب جــــراءات المدني

ـــــك بتبيـــــان مفهـــــوم الـــــبطلان االتفصـــــيل و ة عليـــــه ودراســـــته بنـــــوع مـــــن أدى بنـــــا إلى محاولـــــة إلقـــــاء نظـــــر  جرائـــــي لإذل
ى أن يكــــون اللبنــــة الأولى عســــجــــراءات الحجــــز القضــــائي إوإســــقاط الــــبطلان علــــى  وصــــوره ووســــائله وإجراءاتــــه

 .  لفتح النقاش حوله بالنظر إلى إسقاطه على الحياة العملية اليومية القضائية
 :صعوبات البحث

صـــــفحة وفـــــق  100ختزالـــــه في مـــــذكرة ماســـــتر تتكـــــون مـــــن إكـــــن نظـــــر لتشـــــعب هـــــذا الموضـــــوع والـــــذي لا يم  
ضـــــوابط ومقـــــاييس كتابـــــة مـــــذكرة الماســـــتر المقدمـــــة لنـــــا مـــــن طـــــرف إدارة الجامعـــــة فـــــإن الصـــــعوبات الـــــتي واجهتنـــــا 

ـــــاره عمـــــلا يحتـــــاج لدراســـــة أكثـــــر تعمقـــــاإهـــــي ضـــــيق وقـــــت الإنجـــــاز ب ـــــتى وجـــــدناها  نتيجـــــة كـــــم عتب المعلومـــــات ال
عتبــــاره موضــــوع عملــــي أكثــــر منـــــه إودراســــته مــــن الناحيـــــة النظريــــة والعمليــــة بوكــــذالك صــــعوبة حصــــر الموضــــوع 

  . عدم دراسة هذا الموضوع وإنجاز المذكرةعلى نظري ولكن هذا لا يعد مبررا 
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 :المنهج المتبع

المطروحـــــــة بخصوصـــــــه فإننــــــــا  اتجابـــــــات مناســـــــبة لكافـــــــة الإشـــــــكاليإولتنـــــــاول هـــــــذا الموضـــــــوع والوصـــــــول إلى  
ـــــبطلان ا عتمـــــدناإ ـــــك فيمـــــا يخـــــص التطـــــرق لدراســـــة مفهـــــوم ال جرائـــــي، صـــــوره لإعلـــــى المـــــنهج الوصـــــفي تـــــارة وذل

ـــــإجراءات الحجـــــز القضـــــائي وبطلانـــــه  ـــــة المتعلقـــــة ب ـــــنهج التحليلـــــي لدراســـــة النصـــــوص القانوني ـــــارة الم ووســـــائله، وت
  :ة التالية عتبارهما أنسب منهجين لتحقيق الهدف من دراسة هذا الموضوع والذي يطرح الإشكاليإهذا ب

 جرائي للحجز القضائي؟ لإما هي نظرة قانون الإجراءات المدنية والإدارية للبطلان ا  -
  

  :ويتفرع عن ذلك إشكاليات فرعية وهي
 ؟ وصوره جرائيلإوسائل البطلان اة و هيما -
 لتجاء إلى البطلان؟ما هي التدابير التي وضعها المشرع الجزائري للحد من الإ -
 الإجرائية ببطلان إجراءات الحجز؟هي علاقة الشروط  ما -

  : تباعنا الخطة التالية إوللإجابة على هاته الإشكاليات 
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من خلال مبحثين حيث درسنا في المبحث الأول ماهية  جرائيلإسنتناول في هذا الفصل تحديد البطلان ا     
المتمثلة في البطلان للعيوب الشكلية  صورهلى إإضافة  والفرق بينه وبين باقي الجزاءات المقررة قانوناالبطلان 

والموضوعية التي نص عليها قانون الإجراءات المدنية والإدارية، أما في المبحث الثاني سوف نقوم بدراسة وسائل 
البطلان الاجرائي والتي تكون عن طريق الدفوع بمناسبة صيرورة دعوى قضائية أو عن طريق مجموعة من الدعاوى 

  .المستقلة

  البطلان الإجرائي وصوره ماهية: لأولالمبحث ا
ـــــاع إجـــــراءات مختلفـــــة وشـــــكليات متنوعـــــة هـــــدفها تـــــوفير ضـــــمانات لصـــــالح إلى إإن اســـــتعمال الـــــدعوى يخضـــــع  تب

ـــــتم حمايـــــة كـــــل خصـــــم مـــــن تعســـــف الخصـــــم ا ــــى أســـــس مضـــــبوطة حـــــتى ت خـــــر لأالمتقاضـــــين وقيـــــام القضـــــاء علـ
ــــــوالقاضــــــي وتحديــــــدا لمراكــــــز الخصــــــوم إزاء بعضــــــهم في الخصــــــومة  الإجــــــراءات والشــــــكليات  احــــــترامن إوعليــــــه ف

خـــــذ بـــــه مـــــن قبـــــل جميــــــع لأالمنصـــــوص عليهـــــا في قـــــانون الإجـــــراءات المدنيـــــة والإداريـــــة أمــــــر ضـــــروري وواجـــــب ا
   .الأطراف في الخصومة واحترامه من قبل المحكمة

ن أن لا يقتصــــر عمـــــل المشـــــرع علـــــى تــــدوين تلـــــك الشـــــكليات والإجـــــراءات بغـــــير ألــــذلك أصـــــبح مـــــن الطبيعـــــي 
   .تباعهاإفراد والمحاكم على لأđا لحمل ا للإخلالجزاء  عيض

ــــد يلحــــق بعــــض الوثــــائق   ــــبطلان الــــذي ق ــــان علــــى ال ــالنص في كثــــير مــــن الأحي ــ ــــد وضــــع المشــــرع هــــذا الجــــزاء ب وق
   .الدعاوى كما قد يلحق الإجراءات افتتاحكعرائض 

  ) ا وقانونافقه(جرائي يدفعنا للبحث أولا في ماهية البطلان لإن تناول البطلان اإ
ــــاول صــــوره الشــــكلية و  ــــة والإداريــــة ثم نتن ــــانون الإجــــراءات المدني ــــاقي الجــــزاءات المنصــــوص عليهــــا في ق تمييــــزه عــــن ب

  : لى مطلبين إوعلى هذا الأساس قمنا بتقسيم المبحث  والموضوعية
جرائـــــي لإالـــــبطلان الى تمييـــــز إجرائـــــي فقهـــــا وقانونـــــا إضـــــافة لإحيـــــث نتنـــــاول في المطلـــــب الأول مفهـــــوم الـــــبطلان ا

   .على باقي الجزاءات الأخرى
  .أما في المطلب الثاني فقمنا بدراسة صور البطلان في العيوب الإجرائية الشكلية والموضوعية
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  جرائيلإا البطلان مفهوم :الأولالمطلب 
ـــــا هـــــذا العنصـــــر التطـــــرق  ـــــبطلان اإيقتضـــــي من ـــــا وهـــــذا مـــــا سندرســـــه لإلى مفهـــــوم ال ـــــي لغـــــة وقانون في الفـــــرع جرائ

  .الأول
  جرائي لغة وقانونالإالبطلان ا تعريف :الأولالفرع 

مـــــن طـــــرف العديـــــد مـــــن الفقهـــــاء والـــــدكاترة وســـــوف نـــــذكر  للـــــبطلاناللغويـــــة والقانونيـــــة لقـــــد تعـــــددت المفـــــاهيم 
   :منها على سبيل المثال لا الحصر التعاريف التالية

ومنــــه قيــــل لخــــلاف  عنــــه،والباطــــل مــــالا ثبــــات لــــه عنــــد الفحــــص  لفســــاده،هــــو ســــقوط الشــــيء  :لغــــةالــــبطلان 
  )1(الحق باطل

ـــــبطلان  ـــــاال ـــــه المشـــــرع أو تقضـــــي بـــــه المحكمـــــة إذا افتقـــــد العمـــــل القـــــانوني أحـــــد الشـــــروط  :قانون هـــــو جـــــزاء يرتب
  )2( الشكلية المطلوبة لصحته قانونا

ـــــؤدي إلى  :ويمكـــــن تعريفـــــه  ـــــي نتيجـــــة مخالفتـــــه لنموذجـــــه القـــــانوني وي ـــــه هـــــو وصـــــف يلحـــــق بالعمـــــل الإجرائ بأن
  )3( عدم إنتاج الآثار التي يرتبها هذا الإجراء

تكيـــــف قـــــانوني لعمـــــل يخـــــالف نموذجـــــه القـــــانوني مخالفـــــة تـــــؤدي إلى عـــــدم " أنـــــه  الـــــدكتور فتحـــــي والـــــيوعرفـــــه 
  )4( " املاإنتاج الآثار التي يرتبها عليه القانون إذا كان ك

الشــــروط الشــــكلية  إلىكمـــا أنــــه جــــزاء يرتبــــه المشــــرع أو تقضــــي بــــه المحكمــــة بغــــير نــــص إذا افتقــــر العمــــل القــــانوني 
ـــــه  ـــــة العمـــــل القـــــانوني وافتقـــــاره لقيمت ــؤدي هـــــذا الجـــــزاء إلى عـــــدم فاعلي ـــ أو الموضـــــوعية المطلوبـــــة لصـــــحته قانونـــــا وي

  )5(القانونية المفترضة له حالة صحته

ـــــراجح ـــــى الجمـــــع بـــــين عنصـــــرين و أن ال ـــــد حرصـــــت عل ـــــة التعريفـــــات ق ـــــاج  العيـــــب،وجـــــود  :همـــــا غالبي وعـــــدم إنت
   )6(الآثار القانونية

  
  

                                                             
  .70،  ص 2008فرج علواني هليل، البطلان في القانون المرافعات المدنية والتجارية، دار المطبوعات الجامعية، مصر، د ط ، /  1
  .23، ص 2008، 1نبيل إسماعيل عمر، أصول المرافعات المدنية والتجارية، دار الجامعية الجديدة للنشر، مصر، ط /  2

  .  265، ص 1995القانون القضائي الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، د ط ،  الغوثي بن ملحة،/ 3 
  .80، ص 1997، 2فتحي والى، نظرية البطلان في قانون المرافعات، دار الطباعة الحديثة، مصر، ط  / 4
  .10و  09،ص  1991يث منشأة المعارف الإسكندرية، سنة عبد الحميد الشواربي، البطلان المدني الإجرائي والموضوعي، توزيع دار الكتاب الحد/  5
                                                                                                          .   8سابق ص مرجع فتحي والى، /  6
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 جرائي و باقي الجزاءات لإالفرق بين البطلان ا: الفرع الثاني 
جرائــــي يجــــدر بنــــا أولا تمييــــزه عــــن الجــــزاءات المشــــاđة لــــه وهــــي متعــــددة وعليــــه ســــعينا لإلتحديــــد نطــــاق الــــبطلان ا

ـــــبطلان وعـــــدم القبـــــول    الســـــقوط الخطـــــأ في تطبيـــــق القـــــانون  ،إلى ذكرهـــــا بالترتيـــــب التـــــالي وهـــــي التفرقـــــة بـــــين ال
  .جرائي والانعداملإوالبطلان ا أو في تأويله أو كما يطلق عليه عدم العدالة

 :البطلان وعدم القبول: أولا
ـــــول ـــــب مقـــــدم إلى المحكمـــــة يـــــؤدي إلى هـــــو  ) 1(عـــــدم القب ـــــف قـــــانوني لطل عـــــن النظـــــر في الإدعـــــاء  امتناعهـــــاتكيي

أحــــد المفترضــــات  انتفــــاء لا يعــــني عــــدم القبــــول أن الإجــــراء معيــــب وإنمــــا يعــــني ثمومــــن  )2(الــــذي يتضــــمنه الطلــــب
الإجرائيــــة الــــتي تطلبهــــا القــــانون لجــــواز اتخــــاذه، فــــالإجراء غــــير المقبــــول هــــو في حــــد ذاتــــه صــــحيح ولكــــن لم تتــــوفر 

 :مما سبق يتضح و هاواقعة مستقلة عنه وسابقة عليه يعلق القانون عليها جواز اتخاذ
ــــات المقدمــــــة إلى المحكمـــــة دون غيرهــــــا مـــــن الأعمــــــال القانونيـــــة في الخصــــــومة  أن  - عـــــدم القبـــــول تكييــــــف للطلبـ

 .التي يقوم đا القاضي أو معاونيه
تنظــــــر في  المحكمــــــة عــــــن النظــــــر في إدعــــــاء المــــــدعي، فالمحكمــــــة قبــــــل أن امتنــــــاعأن عــــــدم القبــــــول يــــــؤدي إلى   -

 باعتبارهــــاافر شــــروط الصــــفة والأهليــــة والمصــــلحة وجــــود الحــــق في الــــدعوى مــــن عدمــــه يجــــب أن تتأكــــد مــــن تــــو 
 أركان أساسية وجوهرية في كل دعوى قضائية وتصبح غير مقبولة في حالة فقدان إحدى هذه الشروط

تـــوافر أحــــد الشــــروط الواجبــــة  موفكـــرة عــــدم القبــــول لــــيس لهـــا مصــــدر واحــــد، فهــــي أثـــر لــــبطلان الطلــــب أو لعــــد
يمكــــن أن تكــــون واحــــدة، ففــــي حالــــة عــــدم القبــــول ســــبب بطــــلان  للــــدعوى، ولهــــذا فــــإن قواعــــد عــــدم القبــــول لا

ـــــدعوى يخضـــــع الأمـــــر  ـــــة عـــــدم القبـــــول لعـــــدم تـــــوافر شـــــروط ال ـــــب يخضـــــع الأمـــــر لقواعـــــد الـــــبطلان وفي حال الطل
  .لنظرية الدعوى

 ):3(يـــوعليه فالتفرقة بين البطلان وعدم القبول تكمن ف
 جــــزاءأمــــا عــــدم القبــــول فهــــو  نموذجــــه،قــــانوني للعمــــل القــــانوني في الخصــــومة الــــذي يخــــالف  جــــزاءأن الــــبطلان   -

 .الطلباتقانوني يقتصر على 
ـــــب لطلبـــــاتتتـــــداخل الفكرتـــــان بالنســـــبة  - ـــــبر غـــــير مقبـــــول ولكـــــن قـــــد يكـــــون الطلـــــب غـــــير  فالطل الباطـــــل يعت

 .مقبول رغم صحته وذلك إذا كان راجعا إلى توافر الحق في الدعوى
 

                                                             
  .10رجع سابق ص مفتحي والى، / 1
  .29، ص 2003نبيل صقر البطلان في المواد الجزائية، دار الهلال للخدمات الإعلامية، الجزائر الطبعة الأول سنة / 2
  .22رجع سابق، ص مفتحي والى،  /3



م القانون للبطلان الإجرائيالفصل الأول                                                  النظا  

15 
 

  

  :السقوط البطلان و: ثانيا
الحق الإجرائي في الزمن أو الترتيب المحدد في  استعمالالسقوط هو من الجزاءات الذي يرتبه القانون لعدم 

  .فمثلا الدفع بعدم الاختصاص المحلي يجب إبدائه قبل أي دفع في الموضوع )1(القانون
أن البطلان تكييف قانوني يرد على العمل القانوني ذاته في حين أن السقوط :)2(ويختلف البطلان عن السقوط

تكييف يرد على الحق الإجرائي مثل سقوط الحق في الاستئناف أو المعارضة وعلى العكس يمكن وصف أن 
  .الاستئناف باطلة ولكن لا يصح وصفها بالسقوط صحيفة

  )3(وتصحيح العمل القانوني الباطل فإن السقوط غير قابل للتصحيح والتجديد إذا كان يمكن تجديد -
كمــــا هـــــو الحـــــال بالنســـــبة للاســــتئناف فعريضـــــة الاســـــتئناف الباطلـــــة يجـــــوز تجديــــدها خـــــلال الميعـــــاد، أمـــــا فـــــوات 

  .ميعاد الاستئناف فإنه يؤدي إلى سقوط الحق في مباشرته، دون إمكانية تجديد أو تصحيح
ــــــبطلان يتصــــــور  - ــــــانوني بالنســــــبة لكــــــل الأعمــــــال   ال ــــــف ق ــــــة،كتكيي أمــــــا الســــــقوط فهــــــو غــــــير متصــــــور  الإجرائي

ــــك أن الســــقوط يعــــني ــــبعض هــــذه الأعمــــال فــــلا يمكــــن تصــــور الســــقوط بالنســــبة لأعمــــال القاضــــي ذل  بالنســــبة ل
والقاضـــــي ليســـــت لـــــه حقـــــوق إجرائيـــــة علـــــى أن هـــــذا لا يعـــــني أن ليســـــت هنـــــاك علاقـــــة  إجرائـــــي،انقضـــــاء حـــــق 
  .)4(السقوطبين البطلان و 

لهــــذا إذا ســــقط الحــــق وقــــام  العمــــل،وجــــود الحــــق في القيــــام بالعمــــل الإجرائــــي يعــــد مــــن مقتضــــيات صــــحة ف -
  )5(الشخص بالعمل بعد هذا فإن عمله يكون باطلا

ـــه قـــد يبطـــل  ومـــن - ـــام بالعمـــل خـــلال فـــترة معينـــة مـــن مقتضـــيات العمـــل الشـــكلية وعلي ناحيـــة أخـــرى يعـــد القي
  .العمل لعيب شكلي إذا لم نقم به خلال الفترة المحددة

  :البطلان والانعدام :ثالثا
الغــــير بمعـــنى عـــدم ولادتـــه أو عــــدم تـــوافر أركـــان قيامـــه، فـــالإجراء  الإجرائـــي عـــدم وجــــوده قانونـــا بالانعـــداميقصـــد 

ــــبطلان، والقــــانون قبــــل أن يرتــــب  فــــالوجود مفــــترض ضــــروري لتكييــــف )6(موجــــود هــــو والعــــدم ســــواء الصــــحة وال
  أو يحرم هذا العمل من إنتاج هذا الآثار يفترض وجوده فالعمل  ،على عمل ما)آثار قانونية(نتائج معينة 

                                                             
  .22، ص 1992عبد الحميد الشواربي، الأحكام المدنية والجنائية، دار الكتاب الحديث، القاهرة، /  1
  .24ص  رجع سابق،مفتحي والي، /  2
  .15، ص 2005، 2دار هومة، عين مليلة، ط  أحمد الشافعي، البطلان في ق إ الجزائية،/  3
  .24ص  ،مرجع سابق فتحي والي،/  4
  .15ص  أحمد الشافعي، المرجع السابق،/  5
  .36، ص1993، 2عبد الحكيم فودة، البطلان في قانون المرافعات المدنية والتجارية، توزيع دار الكتاب الحديث، ط / 6
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  .يوصف بالمرض أو الصحة إلا إذا كان حيا نيمكن أ الإجرائي في هذا مثل الكائن الحي الذي لا
ــــة  ــــت نظري ــــص وهــــي لم  الانعــــداموإذا كان ــــدأ لا بطــــلان بغــــير ن ــد نشــــأت أصــــلا في القــــانون المــــدني لمواجهــــة مب قــ

ـــــك تلقـــــى رواجـــــا كبـــــيرا في غالبيـــــة التلقـــــى إقبـــــالا كبـــــيرا مـــــن  الآنتعـــــد  فقهـــــاء هـــــذا فإĔـــــا علـــــى العكـــــس مـــــن ذل
  .)1(سبة للأحكامفقهاء القانون الإجرائي خاصة بالن

  :   والبطلان وذلك من الأوجه التالية الانعداموما يهمنا هنا هو التمييز بين 
 .مظهر لعدم الوجود والبطلان مظهر لعدم الصحة الانعدام -
ـــــوات مواعيـــــد الطعـــــن لأن الإجـــــراء المعـــــد لابالايجـــــوز التمســـــك  - يجـــــري عليـــــه التصـــــحيح  نعـــــدام ولـــــو بعـــــد ف

   )2(الذي يصحح بفوات مواعيد الطعن فيهبمرور الزمن عكس البطلان 
لا يحتــــاج إلى أن يــــنص عليــــه القــــانون ومــــن ثم لا تســــرى عليــــه القاعــــدة المعرفــــة في ميــــدان الــــبطلان  الانعــــدام -

  .والقائلة بأن لا بطلان بغير نص
ــــه  الــــبطلان يفــــترض - ــــار عمــــل إجبأن ــــوافرت أركــــان قيامــــه قانون ــــي ت صــــحته، في حــــين العمــــل  نأركــــا لفــــتوتخ ائ

ـــــإذا كانـــــت الخصـــــومة القضـــــائية لا تقـــــوم إلا  الـــــذي  بالاســـــتدعاءالمنعـــــدم هـــــو مـــــا تختلـــــف فيـــــه أركـــــان قيامـــــه، ف
  .انعدام الخصومةيؤدي إلى  الاستدعاءعملية  انعداميوجهه الخصم إلى خصمه فإن 

شـــــهدت رواجـــــا كبـــــير مـــــن القضـــــاء الجزائـــــري لاســـــيما علـــــى مســـــتوى  الانعـــــداموتجـــــدر الإشـــــارة إلى أن نظريـــــة   -
 .)3(المحكمة العليا

  
  
 
 
  
  
  

                                                             
  .535إلى  510فتحي والي، مرجع سابق، ص / 1
  .26أحمد الشافعي، المرجع السابق، ص / 2
 2002 حمدي باشا عمر، مبادئ الاجتهاد القضائي في حادة الإجراءات المدنية، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، عين مليلة،  طبعة أولى، سنة/ 3

  .53، ص 
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  صور البطلان في العيوب الإجرائية الشكلية والموضوعية :الثانيالمطلب 
ــــى أي نظــــام مــــن نظــــم الــــبطلان في القــــانون الســــابق، ــــنص المشــــرع الجزائــــري عل ــــنص في  لم ي فقــــد اكتفــــى علــــى ال

ـــــدفوع )1(الإجـــــراءات المدنيـــــة علـــــى أحكـــــام الـــــبطلان مـــــن قـــــانون 462المـــــادة  ، فبـــــين كيـــــف يمكـــــن التمســـــك بال
الشـــــكلية غـــــير المتعلقـــــة بالنظـــــام العـــــام، والـــــدفوع الشـــــكلية المتعلقـــــة بالنظـــــام العـــــام، وعلـــــى الـــــبطلان الطــــــارئ، 

ـــــــبطلان ـــــــين المـــــــذهب الـــــــذي يعتنقـــــــه في ال ـــــــبطلان ولم يب ـــة تصـــــــحيح ال ــــ في حـــــــين نجـــــــده في القـــــــانون  وعلـــــــى كيفي
ــذي يقـــــوم علـــــى قاعـــــدة لا بطـــــلان بـــــدون نـــــص، وقاعـــــدة لا بطـــــلان بـــــدون  ـــــبطلان الـــ الجديـــــد تبـــــنى نظامـــــا في ال

ــــــا لتصــــــحيح العمــــــل  كمــــــا نجــــــده أيضــــــا قســــــم ،  ذا شــــــابه عيــــــب مــــــن العيــــــوب الإجرائيــــــةإضــــــرر، كمــــــا فــــــتح باب
   .عيةلى بطلان للعيوب الشكلية وبطلان للعيوب الموضو إجرائي لإالبطلان ا

ــــــة شــــــروط، وهــــــي أن يــــــنص القــــــانون علــــــى الــــــبطلان أويشــــــترط القــــــانون كــــــي يحكــــــم بــــــالبطلان  ن تتــــــوافر ثلاث
ــــــ  ـــــص"صـــــراحة، وهـــــذا مـــــا يعـــــرف ب لا "لى ضـــــرر وهـــــو مـــــا يعـــــرف إن تـــــؤدي المخالفـــــة أ، و "لا بطـــــلان بـــــدون ن

  .)2(جراء المعيبلإلا يتم تصحيح اأ، و "بطلان بدون ضرر
ـــــرعينلى إهـــــذا المطلـــــب  قمنـــــا بتقســـــيم لـــــذلك وتبعـــــا ـــــبطلان للعيـــــوب الشـــــكلية، والثـــــاني  ف الأول نتنـــــاول فيـــــه ال

  .نتناول فيه البطلان للعيوب الموضوعية
  البطلان للعيوب الشكلية  :الأولالفرع 

ــــــا في ســــــلك  ــــــري جزئي ــــــدالمشــــــرع الجزائ ــــــة للإجــــــراءات القــــــانون الجدي ــــــة والإداري مــــــذهب المشــــــرع الفرنســــــي  المدني
  الذي يقوم على قاعدة لا بطلان بدون نص، ولا بطلان بدون ضرر  

ذا شـــــابه عيـــــب مــــن العيـــــوب الشـــــكلية، ونتنــــاول هـــــذه المســـــائل إجرائــــي لإكمــــا فـــــتح البــــاب لتصـــــحيح العمـــــل ا
   :يليفيما 
   :نصلا بطلان بدون  :أولا

ــــادة   ــــري في الم ــــص المشــــرع الجزائ ــــي .م.إ.مــــن ق 60/1ن ــــى مــــا يل ــــة لا يقــــرر بطــــلان الاعمــــال الإ" :إ عل جرائي
  من 1030، ويقابل هذا النص، نص المادة )3(...."ذا نص القانون صراحة على ذلك إ، إلا شكلا

                                                             
  . 1966جوان  11يتضمن قانون الإجراءات المدنية الجريدة الرسمية الجزائرية المؤرخة في  08/06/1966المؤرخ في  66/154الأمر رقم /   1
  .17، نظام البطلان في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ص 2012لة القضائية الجزائرية، العدد الثاني، سنة اĐعمر زودة،  /  2
، سنة 21ر، عدد .المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ج 25/02/2008الموافق لـ  1429صفر 18المؤرخ في 08/09رقم قانون /  3

  .8، ص 2008
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ـــانون الإجـــراءات المدنيـــة الفرنســـي القـــديم، فقـــد جـــاء فيهـــا مـــا يلـــي و عمـــل ألا يمكـــن ابطـــال أيـــة صـــحيفة ":ق
ــــي إ ــــه فــــي القــــانونإجرائ ــــبطلان منصوصــــا علي ــــم يكــــن هــــذا ال فتــــولى المشــــرع الفرنســــي حصــــر حــــالات  "ذا ل

ـــــــه قانونـــــــا طبقـــــــا للمـــــــادة إالـــــــبطلان، بالإضـــــــافة  ـــــــالحكم بـــــــالبطلان المنصـــــــوص علي ـــزم ب ـــــــك، فالقاضـــــــي ملــــ لى ذل
  .رية، ولا يتمتع القاضي في هذا النظام بأية سلطة تقدي1029

ــــه  ن يقــــرر الــــبطلان علــــى كــــل مخالفــــة أوطبقــــا لهــــذا النظــــام الــــذي تبنــــاه المشــــرع الجزائــــري مــــن جهتــــه، يقتضــــي من
  .شكال، فإذا لم ينص عليه فلا بطلانلإلشكل من ا

ــــــالبطلان إلا  ــــــذلك، فالقاضــــــي مقيــــــد في هــــــذا النظــــــام ، فــــــلا يقضــــــي ب لى الــــــنص القــــــانون إســــــتند إذا إوتبعــــــا ل
لى جانــــب ذلــــك يتعــــين إن يحكــــم بــــالبطلان، أفــــإذا تحقــــق مــــن ذلــــك، فمــــا عليــــه إلا  الــــذي يقــــرر هــــذا الــــبطلان،

ـــــتي ســـــنتطرق أعليـــــه  ـــــذي يتمســـــك بـــــالبطلان، وهـــــي القاعـــــدة ال ـــــوع الضـــــرر بالخصـــــم ال ليهـــــا إن يتحقـــــق مـــــن وق
  .لاحقا

مـــــــن قـــــــانون  114/1مــــــن قـــــــانون الإجـــــــراءات المدنيـــــــة والإداريــــــة والمـــــــادة  60/1وبالمقارنــــــة بـــــــين نـــــــص المـــــــادة 
ــــة الفرنســــية لســــنة  ــــه اĐموعــــة لســــنة  1806الإجــــراءات المدني ــــذي جــــاءت ب ــــبطلان ال ــــا ولم يأخــــذ بنظــــام ال جزئي

1975.  
ـــــدون ألقـــــد  ـــــتي واجهـــــت نقـــــدا شـــــديدا مـــــن  نـــــصخـــــذ المشـــــرع الجزائـــــري بقاعـــــدة لا بطـــــلان ب وهـــــي القاعـــــدة ال

ذا نـــــص إي لا يحكـــــم إلا ن القاضـــــإفــــ الجزائـــــري،الفقــــه والقضـــــاء وطبقـــــا لمــــذهب الـــــبطلان الـــــذي اعتنقــــه المشـــــرع 
لى عــــدم إالقــــانون علــــى ذلــــك صــــراحة فــــإذا اســــتعمل عبــــارة آمــــرة أو ناهيــــة فــــلا يجــــوز الحكــــم بــــالبطلان اســــتنادا 

  .النص عليه صراحة
ــــدون نــــص الــــتي كــــان يأخــــذ  ــــة التقليديــــة وهــــي لا بطــــلان ب ــــري قــــد جمــــع بــــين النظري وبــــذلك يكــــون المشــــرع الجزائ

وبـــــين النظريــــــة الحديثـــــة وهـــــي لا بطـــــلان بـــــدون ضـــــرر والــــــتي  1806نة đـــــا المشـــــرع الفرنســـــي في اĐموعـــــة لســـــ
تقـــــوم علـــــى فكـــــرة انـــــه لا يحكـــــم بـــــالبطلان مـــــا لم يثبـــــت الخصـــــم المتمســـــك بـــــه انـــــه لحـــــق بـــــه ضـــــرر ســـــواء نـــــص 

  .)1(لم ينص على ذلك وأالقانون 
ــــه وبعــــد أوتجــــدر الملاحظــــة  ــــى قاعــــدة لا بطــــلان أن ــــتي تقــــوم عل ــــري مــــن صــــياغة النظريــــة ال ن انتهــــى المشــــرع الجزائ
ــــإذا لم يــــنص القــــانون  بــــدون نــــص، فهــــو ــــنص عليهــــا صــــراحة، ف   لا يعــــترف بــــالبطلان إلا في الحــــالات الــــتي ورد ال

     و أعلى البطلان فلا يحكم به مهما كانت المخالفة للشكل جسيمة ولو تعلقت بالشكل الجوهري 
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جرائـــــي فهـــــو لا يــــــتم إلا طبقـــــا للوســــــيلة الـــــتي يحــــــددها لإوالشـــــكل هــــــو وســـــيلة العمــــــل ا المتعلـــــق بالنظـــــام العــــــام
ــــى ذلــــك، ســــنجد  القــــانون ــــادة أوترتيبــــا عل ــــث نجــــد المشــــرع مــــن جهــــة يــــنص في الم  60نفســــنا أمــــام التنــــاقض بحي
  ليها، بأنه لا بطلان بدون نص إالمشار 

شــــكال لإعليــــه صــــراحة ومــــن جهـــة نجــــده يعتــــبر كــــل مخالفـــة لشــــكل مــــن اذا نـــص إوبالتـــالي لا يقــــر بــــالبطلان إلا 
  الجوهرية سببا من أسباب البطلان التي يبنى عليها الطعن بالنقض

ــــاتج عــــن خــــرق الشــــكل الجــــوهري للإجــــراءات مــــا لم يكــــن أومــــن ثم لا يجــــوز للخصــــم  ــــالبطلان الن ن يتمســــك ب
  .منصوصا عليه في القانون

ــــــه صــــــراحة في كــــــذلك لا يجــــــوز للخصــــــم أن يتمســــــك ب ــــــبطلان منصوصــــــا علي ــــــدفع الشــــــكلي مــــــا لم يكــــــن ال ال
  و غير متعلق بهأالقانون سواء تعلق هذا الدفع بالنظام العام 

نــــــه لا بطــــــلان بــــــدون نــــــص وهــــــو الشــــــرط الأول ألى القاعــــــدة الأولى الــــــتي تقضــــــي علــــــى إن تطرقنــــــا أهــــــذا بعــــــد 
شــــرط يجــــب تــــوافر الشــــرط الثــــاني وهــــو لى جانــــب هــــذا الإن يقضــــى بــــالبطلان و أالــــذي يجــــب تــــوافره حــــتى يمكــــن 

   )1(لى حدوث الضرر وهو ما نتناوله فيما يليإن تؤدي المخالفة أ
  :ضررلا بطلان بدون  :ثانيا

ن يثبــــت الضــــرر الــــذي أ) بــــالبطلان(وعلــــى مــــن يتمســــك بــــه ": يلـــيعلــــى مــــا  60/2نـــص المشــــرع في المــــادة 
  ررض فقد تبنى المشرع الجزائري نفس اتجاه المشرع الفرنسي في اعتماده قاعدة لا بطلان بدون "لحقه 
ــــين التشــــريع الفرنســــي والجزائــــري هــــو أغــــير  ــــز مــــا ب ــــبر الضــــرر الشــــرط الأساســــأن مــــا يمي في الحكــــم  ين الأول يعت

كل الجـــــوهري م لم يـــــنص، وســـــواء تعلقـــــت المخالفـــــة بالشـــــأبـــــالبطلان ســـــواء نـــــص القـــــانون علـــــى ذلـــــك صـــــراحة 
   .و تعلقت بالنظام العامأ

ن يـــــنص القـــــانون علـــــى ذلـــــك ألى جانـــــب حـــــدوث الضـــــرر مـــــن المخالفـــــة إيشـــــترط  الجزائـــــري،في حـــــين التشـــــريع 
  .صراحة

م أ الــــــدفاع،ن يكــــــون الضـــــرر ماســــــا بحقـــــوق أذا كـــــان يشـــــترط إوقـــــد اختلـــــف الــــــرأي حـــــول تحديــــــد الضـــــرر مــــــا 
  )2(الاكتفاء بالضرر أي كان ؟ 
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دون  بالضـــــرر الـــــذي يلحـــــق بالخصـــــم إ.م.إ.مـــــن ق 60/2المشـــــرع الجزائـــــري عـــــبر عنـــــه في المـــــادة ن أ حيــــث نجـــــد
ـــــدفاع إن يشـــــترط المشـــــرع إ بـــــالبطلان لمخالفـــــة م لا فقـــــد بـــــين ان مـــــن يتمســـــك أذ كـــــان الضـــــرر ماســـــا بحقـــــوق ال

   .ن يبين وجه الضرر الذي لحق به، ويقع عبء الاثبات على الخصم المتمسك بالبطلانأشكلية 
ــــه  فيجــــب ــــاجمأعلي ــــب والضــــرر الن ــــين العمــــل المعي ــــة ســــببية مباشــــرة ب ــــت الضــــرر ووجــــود علاق الــــرأي وهــــو  ن يثب

   )1(الغالب في الفقه
لا يـــــتم تصــــــحيحه أذا وقـــــع الـــــبطلان فيجـــــب إلى جانــــــب ذلـــــك إبر الضـــــرر كشـــــرط للحكـــــم بـــــالبطلان و إذ يعتـــــ

  يليوهي المسالة التي نراها فيما 
  : عدم تصحيح العمل الاجرائي لعيب شكلي:ثالثا  
ن هــــذا العيـــــب يمكـــــن تداركــــه وتصـــــحيحه فـــــإذا تم أجرائـــــي قــــد يلحقـــــه نقـــــص فيجعلــــه معيبـــــا غـــــير لإن العمــــل اإ

  تصحيح هذا العيب فيصبح العمل المعيب صحيحا
ـــــنظم تصـــــحيح العمـــــل ا ـــــه القواعـــــد الـــــتي ت ـــــذلك كانـــــلإوإذا كـــــان القـــــانون الســـــابق لم تـــــرد ب ت تطبـــــق جرائـــــي ول

   .القواعد العامة الواردة في القانون المدني في هذا الشأن
جرائــــي وهــــذا مــــا تقضــــي بــــه لإمــــا مجموعــــة الإجــــراءات الجديــــدة فقــــد ورد فيهــــا نــــص يقضــــي بتصــــحيح العمــــل اأ

  : ذ جاء فيها ما يلي إ إ.م.إ.من ق 62المادة 
بــــالبطلان بشــــرط عــــدم بقــــاء أي جــــلا للخصــــوم لتصــــحيح الاجــــراء المشــــوب أن يمــــنح أيجــــوز للقاضــــي "

  "ضرر قائم بعد التصحيح
ـــــنص وكمـــــا يبـــــدو مـــــن صـــــياغته يجعـــــل تصـــــحيح العمـــــل اإ ذن مـــــن القاضـــــي لإجرائـــــي متوقفـــــا علـــــى الإن هـــــذا ال

ن يصــــححه وتبعـــــا لــــذلك يثـــــور التســــاؤل حـــــول أجــــلا للخصـــــم الــــذي قـــــام بالعمــــل المعيـــــب أيمــــنح مــــن خلالـــــه 
ــــتم đــــا تصــــحيح العمــــل ا ــــتي ي ــــتي يتوقــــف لإالطــــرق ال ــــب ؟ وهــــل التصــــحيح مــــن الأمــــور ال ــــي المشــــوب بالعي جرائ

م يتوقــــف ذلــــك علــــى تمســــك الخصــــم أن تــــأمر تلقائيــــا بالتصــــحيح ؟ أقبولهــــا علــــى قــــرار المحكمــــة، وهــــل يحــــق لهــــا 
  به ؟ 

ـــــذلك فـــــان الإجابـــــة عـــــن تلـــــك الأســـــئلة يســـــتوجب التطـــــرق  جرائـــــي كمـــــا لإلى طـــــرق تصـــــحيح العمـــــل اإوتبعـــــا ل
   :يلي
  

                                                             
  .349فتحي والي، مرجع سابق، ص / 1



م القانون للبطلان الإجرائيالفصل الأول                                                  النظا  

21 
 

  
  : ل الاجرائي بالنزول تصحيح العم .1

ــــي بــــالنزول عــــن الــــبطلان مــــن صــــاحب المصــــلحة فيحقــــق لمــــن تقــــرر الــــبطلان لإقــــد يكــــون تصــــحيح العمــــل ا جرائ
ــــى النــــزول عــــدم قابليــــة العمــــل اانــــتن يألمصــــلحته  ــــه ويترتــــب عل ــــبطلان وهــــذا مــــا لإزل عــــن التمســــك ب جرائــــي لل

  : ذ جاء فيها ما يلي إمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية  63تقضي به المادة 
ـــــبطلان ا" ـــــة شـــــكلا، إلا لمـــــن تقـــــررلإلا يجـــــوز التمســـــك ب ـــــبطلان لصـــــالحه عمـــــال الإجرائي ـــــزل  "ال فـــــإذا ن

ــــــإذا تســــــلم الخصــــــم التكليــــــف  ــــــب صــــــحيحا ف صــــــاحب المصــــــلحة ولم يتمســــــك بــــــالبطلان يصــــــبح العمــــــل المعي
مــــام المحكمــــة ولم أبالحضــــور بالحضــــور يــــوم العطلــــة الأســــبوعية فيقــــع بــــاطلا ، فــــإذا حضــــر المــــدعى عليــــه المكلــــف 

ـــــزول عـــــن التمســـــك بـــــالبطلان قـــــد يكـــــون صـــــريحا  و أيتمســـــك بـــــالبطلان فيصـــــبح هـــــذا الإعـــــلان صـــــحيحا، والن
  :ويخضع هذا التنازل لشروط محددة منها  )1(النزول ضمنيا وبغير هذه الإرادة لا يمكن الكلام عن

 ثر أنه لا يرتب أي إصدر من الغير ف فإذان يصدر النزول ممن له الحق في التمسك بالبطلان أ - 

 هلية المطلوبة للتقاضيلأتوفر أهلية النزول وهي ا - 
ن لم تثبـــــــت هـــــــذه الإرادة فإننــــــا لا نكـــــــون بصــــــدد نـــــــزول بـــــــالمعنى إن تثبــــــت لـــــــدى الخصــــــم إرادة النـــــــزول فــــــأ -

 )2(الصحيح

  : جرائي بالتكملة لإتصحيح العمل ا .2
ذا كان من الإمكان إجرائي قد ينقصه مقتضى من مقتضيات صحته وبذلك يثور التساؤل حول ما لإالعمل ا

  تصحيح هذا المقتضى الذي تخلف ؟ 
جرائي، لإنه يمكن تصحيح ذلك عن طريق تكملة المقتضى الذي ينقص العمل اأوللإجابة على ذلك نقول 

و أمل الباطل عملا صحيحا كتقديم صحيفة الدعوى لى العمل الباطل ومن خلال هذه العملية يصبح العإبإضافته 
   )3(حد البيانات التي يتطلب القانون توافرها فيهاأالطعن والتي ينقصها 

، لكن هذا ة التي ينقصها هذا المقتضى باطلةكالعريضة التي ينقصها موطن المدعى عليه فتصبح هذه العريض
  مام المحكمة العليا أو يرفع الطعن بالنقض أ المدعى عليه يم عريضة إضافية تحمل موطنالبطلان يمكن تصحيحه بتقد

  

                                                             
  .41، ص2008عبد الحميد الشواربي، البطلان الإجرائي والموضوعي في قانون المرافعات، المكتب الجامعي الحديث، مصر، د ط ،    1/
   .42، مرجع سابق، ص البطلان الإجرائي والموضوعي في قانون المرافعات  ، عبد الحميد الشواربي  2/
  .110، ص  1968، سنة 4أحمد أبو الوفا، نظرية الدفوع، دار المعارف، ط   3/



م القانون للبطلان الإجرائيالفصل الأول                                                  النظا  

22 
 

  

ن تكون عريضة الطعن بالنقض مصحوبة بنسخة مطابقة للأصل من القرار المطعون فيه فان هذا النقص أدون 
  . يمكن تكملته بإيداع نسخة مطابقة للأصل من هذا القرار ملف القضية

   :كالتاليشروط في التصحيح بالتكملة وهي   ويتطلب القانون توافر
  : يجب ان يتم التصحيح في الميعاد القانوني   -

ـــــتي تقضـــــي بأنـــــه  ـــــام بعمـــــل مـــــا، فيجـــــب إطبقـــــا للقاعـــــدة العامـــــة ال ن يـــــتم هـــــذا أذا حـــــدد القـــــانون ميعـــــادا للقي
مـــــن غـــــير محـــــام، فـــــيمكن تكملـــــة هـــــذا المقتضـــــى  تضـــــياته في هـــــذا الميعـــــاد فـــــإذا رفـــــع اســـــتئنافالعمـــــل بجميـــــع مق

صـــــبح التصـــــحيح أهـــــذا الميعـــــاد  انقضـــــىبإيـــــداع عريضـــــة الاســـــتئناف مـــــن محـــــام خـــــلال ميعـــــاد الاســـــتئناف فـــــإذا 
  .)1(غير مقبول

 :يجب ان يتمسك صاحب المصلحة بالتصحيح   -
و بعـــــد التمســـــك أن يباشـــــر التصــــحيح بمجـــــرد تـــــوافر شـــــروطه ســـــواء كــــان ذلـــــك قبـــــل أيحــــق لصـــــاحب المصـــــلحة 

حـــــد البيانـــــات الـــــتي تـــــنص أبـــــالبطلان كـــــأن يتمســـــك المـــــدعى عليـــــه بـــــبطلان عريضـــــة افتتـــــاح الخصـــــومة لتخلـــــف 
مـــــن قــــــانون الإجـــــراءات المدنيــــــة والإداريـــــة كالعريضــــــة الـــــتي يقــــــدمها الخصـــــم ولا يــــــذكر فيهــــــا  15عليهـــــا المــــــادة 

  .و طبيعة الشخص المعنويأ اسملى إو لا يشير أموطنه 
لى تقـــــديم عريضـــــة يتمســـــك إلى بطلاĔـــــا فـــــإذا بـــــادر المـــــدعي إة ينقصـــــها هـــــذا المقتضـــــى فيـــــؤدي ن هـــــذه العريضـــــإ

ـــــك  ن يتمســـــك ألى تصـــــحيح العريضـــــة ومـــــن ثم يجـــــب إفيهـــــا بالتصـــــحيح بإضـــــافة المقتضـــــى النـــــاقص فيـــــؤدي ذل
  .لى ذلكإصاحب المصلحة بالتصحيح وذلك بقيامه بالعمل الذي يؤدي 

   :بالحضورالتصحيح .  3
ــــــة فهــــــل يحــــــق للخصــــــم رغــــــم   ذاإ ــــــة التكليــــــف بالحضــــــور معيب كلــــــف الشــــــخص خصــــــمه بالحضــــــور وكانــــــت ورق

  ن يتمسك ببطلان التكليف بالحضور ؟أحضوره 
ــــف بالحضــــور لان حضــــوره يمكنــــه مــــن أن حضــــور المــــدعى عليــــه إ بــــداء دفاعــــه إو ممثلــــه القــــانوني يصــــحح التكلي

  .ن يلحق بهأأي ضرر يمكن  انتفاءلى إيؤدي في القضية وبذلك تتحقق الغاية من الشكل القانوني مما 
  البطلان للعيوب الموضوعية :الثانيالفرع 

ــــــبطلان لأســــــباب موضــــــوعية  ــــــز بــــــين ال ــــــى التميي ــــــد عل ــــــانون الإجــــــراءات الجدي ــــــبطلان المســــــتحدث في ق يقــــــوم ال
  .والبطلان لأسباب شكلية مقلدا في ذلك مذهب القانون الفرنسي
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لى القواعـــــد المطبقـــــة علـــــى الـــــبطلان لأســـــباب شـــــكلية مثـــــل قاعـــــدة لا إولا يخضــــع الـــــبطلان لأســـــباب موضـــــوعية 
   .)1(وقاعدة لا بطلان بدون ضرر القانون،بطلان بدون نص في 

ـــــق بجـــــوهر العمـــــل ذاتـــــه البطلان لأســـــبابفـــــ ـــــلا يســـــتطيع العمـــــل اموضـــــوعية يتعل ـــــب أجرائـــــي لإ، ف ـــــره أن يرت ذا إث
ــــــذلك لا يتشــــــدد المشــــــرع في الشــــــروط  ــــــبطلان لأســــــباب  الــــــتي يجــــــب توافرهــــــا لتقريــــــرتخلــــــف هــــــذا الجــــــوهر، ول ال

  )2(ن ينص القانون على ذلك صراحةألا ثبات وقوع الضرر، و إموضوعية فلا يشترط 

ن تبقــــى هــــذه أن تحــــدث مخالفــــة للقواعــــد الموضــــوعية و أروط الــــتي يجــــب توافرهــــا لكــــي يقضــــي بــــالبطلان إن الشــــ
  المخالفة قائمة قبل الفصل فيها من قبل القاضي، أي عدم 

ـــــذلك يجـــــب  ـــــى فيلى دراســـــة القواعـــــد الموضـــــوعية إن نتطـــــرق أالقيـــــام بالتصـــــحيح ول ـــــتي يترتـــــب عل  الإجـــــراءات ال
ــــــــبطلان الموضــــــــوعي و  لى إجــــــــراءات إم لا و أذا ورد علــــــــى ســــــــبيل الحصــــــــر إلى طبيعــــــــة التعــــــــداد مــــــــا إمخالفتهــــــــا ال

  :جرائي على الوجه التالي لإتصحيح العمل ا
  :الموضوعيةمخالفة القواعد  :أولا

ـــــد حـــــدد في المـــــادة  نإ ـــــة المخالفـــــات للقواعـــــد الموضـــــوعية  64المشـــــرع ق ـــــانون الإجـــــراءات المدنيـــــة والإداري مـــــن ق
و أهليــــــــة لأهليـــــــة للخصــــــــوم، والثانيـــــــة تتعلــــــــق بانعـــــــدام الأفي الإجـــــــراءات في حــــــــالتين، الأولى تتعلـــــــق بانعــــــــدام ا

  : لى كل حالة على حدى كما يلي إو المعنوي، ونتطرق أالتفويض لممثل الشخص الطبيعي 
  : هلية للخصوم لأانعدام ا/1

ــــب القــــانون  لى أهليــــة إجرائــــي وتنقســــم الاهليــــة لإهليــــة اللازمــــة لكــــل شــــخص يقــــوم بالعمــــل الأن تتــــوافر اأيتطل
  الاختصام، والأهلية الإجرائية 

الاختصـــــام تقابلهـــــا أهليـــــة الوجـــــوب وتعـــــني صـــــلاحية الشـــــخص لاكتســـــاب الحقـــــوق وتحمـــــل الالتزامـــــات  وأهليــــة
   .م.قمن  25وتثبت للشخص بتمام ولادته حيا، طبقا للمادة 

ــــــام بالتصــــــرفات لأمــــــا اأ ــــــى القي ــــــة عل ــــــدرة الشــــــخص العقلي ــــــة الأداء وهــــــي تعــــــني ق ــــــة تقابلهــــــا أهلي ــــــة الإجرائي هلي
مــــن القـــــانون المــــدني ويترتــــب علـــــى  40ســـــنة طبقــــا للمــــادة  19ام بلوغــــه القانونيــــة وهــــي تثبــــت للشـــــخص بتمــــ

  .هلية بطلان موضوعيلأا انعدام
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ـــــــص المـــــــادة  ـــــــري في ن ـــــــة لأن اإإ .م.إ.مـــــــن ق 64ولقـــــــد قصـــــــد المشـــــــرع الجزائ ـــــــة الواجـــــــب توفرهـــــــا هـــــــي أهلي هلي

حــــداهما الـــــبطلان إن نــــص المــــادة جــــاء عامــــا ويترتــــب علــــى عــــدم تــــوفر إالاختصــــام والأهليــــة الإجرائيــــة باعتبــــار 
  .لعيب موضوعي

عمال الإجرائية بنفسه فيتولى لأو استحالة قانونية تمنعه من مباشرة اأنه قد يوجد الشخص في استحالة مادية أغير 
   :يليعمال ويعرف بالتمثيل القانوني وهي المسألة التي نتناولها فيما لأشخص أخر يباشر نيابة عنه هذه ا

   :المعنويو التفويض لممثل الشخص الطبيعي أأو هلية لأانعدام ا/2
صــــــلية في الـــــــدعوى لا لأو صــــــاحب الصـــــــفة اأفي هــــــذا الفــــــرض يوجـــــــد الشــــــخص صـــــــاحب الحــــــق الموضـــــــوعي 

ــتطيع مباشــــرة العمــــل القــــانوني بنفســــه ويمــــنح القــــانون ســــلطة مباشــــرة هــــذه ا ــــيس ألى شــــخص إعمــــال لأيســ خــــر ل
  .هو صاحب الحق الأصلي في الدعوى

و أصــــــلية في الــــــدعوى والأخـــــر صــــــاحب الصــــــفة الإجرائيــــــة لأصـــــاحب الصــــــفة ا أحــــــدهماذن يوجـــــد شخصــــــان إ
و الممثـــــل القـــــانوني عـــــن الشـــــخص الطبيعـــــي أعمـــــال الإجرائيـــــة نيابـــــة عـــــن غـــــيره لأصـــــاحب الســـــلطة في مباشـــــرة ا

حيــــث جــــاء فيهــــا مـــــا  مــــن قـــــانون الإجــــراءات المدنيــــة والإداريــــة 64/2و المعنــــوي وهــــذا مــــا تقضــــي بــــه المــــادة أ
  : يلي 

   )1( "و المعنويأو التفويض لممثل الشخص الطبيعي أهلية لأانعدام ا"
هليــــة يعــــني كــــلا لأن المقصــــود مــــن انعــــدام اإذن هـــذا الــــنص يفتقــــد الدقــــة والوضــــوح ويتضــــح ذلــــك مــــن تحليلــــه فــــإ

  .من أهلية الاختصام والأهلية الإجرائية كما بينا ذلك سابقا
  .وأهلية الاختصام تقترن بوجود الشخص من الناحية القانونية وانعدامها يفيد انعدام وجود الشخص

ــــة الإجرائيــــة كعــــديم الاهليــــة لأصــــلية في الــــدعوى لا يحــــوز علــــى الأذا كــــان الشــــخص صــــاحب الصــــفة اأمــــا إ هلي
ء وتســــمى الوكالـــــة في عمــــال الإجرائيــــة نيابـــــة عــــن هــــؤلالأو ناقصــــها فيتــــولى المشــــرع تعيــــين مـــــن يتــــولى مباشــــرة اأ

   .و القانونيةأهذه الصورة بالنيابة الشرعية 
صـــــلية في الـــــدعوى لان هـــــذا لأعمـــــال الإجرائيـــــة نيابـــــة عـــــن صـــــاحب الصـــــفة الأفيمـــــنح المشـــــرع ســـــلطة مباشـــــرة ا

  .و ماديةأالأخير قد يوجد في استحالة قانونية 
ــــــؤول هــــــذه عمــــــال الإجلأويحــــــدد القــــــانون الأساســــــي للشــــــخص المعنــــــوي ســــــلطة مباشــــــرة ا ــــــه وت ــــــة عن رائيــــــة نياب

  .عمال الإجرائية نيابة عنهلأو من يفوضه هذه الأخير لممارسة اأالسلطة لممثله القانوني 
                                                             

  .9رجع السابق، صلم، ا08/09قانون رقم  / 1



م القانون للبطلان الإجرائيالفصل الأول                                                  النظا  

25 
 

  

هليــــة ممــــا يقتضــــي توقيــــع الحجــــر عليــــه ويتــــولى القاضــــي لأوقــــد يبلــــغ الشــــخص ســــن الرشــــد فيتعــــرض لعــــوارض ا
عمـــــال الإجرائيـــــة نيابــــة عـــــن الغـــــير قــــد تمـــــنح مـــــن الشـــــخص لأومــــن ثم فـــــان ســـــلطة مباشــــرة ا تعيــــين القـــــيم عليـــــه

  .و القاضيأهلية الإجرائية وقد تمنح من المشرع لأذا كان يحوز على اإصاحب الحق في الدعوى 
ـــــذلك يجـــــب  ـــــام الشـــــخص الأن يتمتـــــع الشـــــخص بســـــلطة مباشـــــرة أول ـــــة عـــــن غـــــيره فـــــإذا ق عمـــــال الإجرائيـــــة نياب

ــــل غــــيره  ــــذي يمث ــــالي لأهــــذه ا مــــام القضــــاء وهــــو غــــير حــــائزأال ــــة وبالت ــــع بســــلطة مباشــــرة هــــذه أهلي صــــبح لا يتمت
  .عمال فيكون العمل الذي قام به باطلا لعيب موضوعيلأا

ن يكـــــون أعمـــــال الإجرائيـــــة، لأو المعنـــــوي ســـــلطة مباشـــــرة اأن تكـــــون لممثـــــل الشـــــخص الطبيعـــــي أومـــــن ثم يجـــــب 
ــــــة وعلــــــى ســــــند التفــــــويض و لأالشــــــخص حــــــائزا علــــــى ا ــــــة الإجرائي ــــــه بطــــــلان ن تخلــــــف أحــــــدإهلي هما يترتــــــب علي

  .لعيب موضوعي
و أتخلــــف الســــلطة لممثــــل الشــــخص الطبيعــــي : ن تــــأتي الصــــياغة علــــى النحــــو التــــاليأوترتيبــــا علــــى ذلــــك فيجــــب 

ـــــة  ـــــى انعـــــدام الاهلي ـــــص فيهـــــا عل ـــــث ن ــــا ذهـــــب المشـــــرع في صـــــياغته حي ـــــيس كمـ ـــــوي ول و التفـــــويض لممثـــــل أالمعن
ـــــذلك فـــــان هـــــذه العبـــــارة يجـــــب صـــــرفها  و المعنـــــوي أالشـــــخص الطبيعـــــي  ـــــف اإول ـــــة لا لألى تخل لى إهليـــــة الإجرائي

  .)1(انعدامها
   :وهمان المشرع الجزائري قد نص على حالتي البطلان لأسباب موضوعية إ

ــــــة للخصــــــوم لأانعــــــدام ا ــــــوي أهلي ــــــل الشــــــخص المعن ــــــف الســــــلطة لممث ــــــذلك يبقــــــى الســــــؤال أو تخل و الطبيعــــــي وب
رع الخـــــلاف القـــــائم في الفقـــــه والقضـــــاء الفرنســـــي حـــــول حـــــالات الـــــبطلان ذا حســـــم المشـــــإمطروحـــــا حـــــول مـــــا 

مـــــن قـــــانون الإجـــــراءات المدنيـــــة الفرنســـــي علـــــى ســـــبيل الحصـــــر  117ذا وردت بالمـــــادة إلأســـــباب موضـــــوعية مـــــا 
  م المثال ؟أ

  :64طبيعة التعدد الوارد في المادة : ثانيا 
من قانون الإجراءات المدنية على حالات البطلان لأسباب موضوعية  117لقد نص المشرع الفرنسي في المادة 

  و الحصر ؟ أذا ما ورد على سبيل المثال إونتيجة لذلك ثار التساؤل حول التعداد الوارد في هذه المادة 
ت المنصوص عليها في المادة المذكورة قد لى اعتبار تلك الحالاإمحكمة النقض الفرنسية منذ البداية  اتجهتوقد 

  خذت محكمة النقض أوواجه هذا الموقف انتقادا شديدا من الفقه ثم بعد ذلك  )2(وردت على سبيل الحصر
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الفرنسية تتراجع عن موقفها وأصبحت تأخذ ببعض حالات البطلان لأسباب موضوعية لم يرد تعدادها ضمن 

  .)1(117المادة 
ــــــى  ــــــص صــــــراحة عل ــــــدما ن ــــــدو قــــــد حســــــم المســــــألة وذلــــــك عن ـا يب ن بطــــــلان أوإذا كــــــان المشــــــرع الجزائــــــري كمـــــ

ـــــى ســـــبيل الحصـــــر وذلـــــك طبقـــــا للمـــــادة لأا ـــــن حيـــــث موضـــــوعها محـــــددة عل ـــــانون  64عمـــــال الإجرائيـــــة م مـــــن ق
   .الإجراءات المدنية والإدارية

نــــه أم أذا كــــان بالفعـــل قــــد حســــم المشــــرع الجزائـــري هــــذا الخــــلاف إومـــع ذلــــك يبقــــى الســــؤال مطروحـــا حــــول مــــا 
   .ما يزال قائما ؟

، وهمـــــا حالــــــة في حـــــالتين ذا أصـــــبحت حـــــالات الــــــبطلان محصـــــورةإكـــــذلك يبقـــــى الســـــؤال مطروحـــــا أيضــــــا مـــــا 
   .م حالات البطلان متعددة ولا يمكن حصرها في حالتين ؟أو انعدام التفويض أهلية لأانعدام ا

وإذا كانــــت توجـــــد حــــالات الـــــبطلان لأســــباب موضـــــوعية لم يـــــرد تعــــدادها ضـــــمن هــــذه المـــــادة فهــــل تبقـــــى مـــــع 
ذلـــــك تلـــــك الحـــــالات تـــــدخل ضــــــمن حـــــالات الـــــبطلان لأســـــباب موضــــــوعية وبالتـــــالي تخضـــــع للأحكـــــام الــــــتي 

ــــق علــــى الــــبطلان لأســــباب موضــــوعية  Ĕــــا تبقــــى تخضــــع للأحكــــام الــــتي تطبــــق علــــى الــــبطلان لأســــباب أم أتطب
  لية ؟شك

ن تلــــــك الحــــــالات المنصــــــوص أنـــــه وممــــــا لا شــــــك فيــــــه ألى القــــــول إن الإجابـــــة علــــــى تلــــــك التســــــاؤلات تقودنــــــا إ
ــــال فــــ 64عليهــــا بالمــــادة  ن القــــانون إلا تســــتغرق كــــل الحــــالات المتعلقــــة بالمخالفــــات الموضــــوعية وعلــــى ســــبيل المث

  .والصلاحية الخاصةجرائي الصلاحية العامة لإن تتوافر في الشخص القائم بالعمل اأيتطلب 
ـــــتي ينســـــب أويقصـــــد بالصـــــلاحية العامـــــة  ـــــة ال ــون القـــــائم بالعمـــــل متمتعـــــا بصـــــفة الموظـــــف مـــــن الفئ ليهـــــا إن يكـــ

   .ن يكون من قام đذا العمل قاضياأجرائي مما يصدر من القاضي فيجب لإفإذا كان العمل ا )2(العمل
ــــب موضــــو  ــــيس قاضــــيا وقــــع العمــــل بــــاطلا لعي ــــإذا كــــان مــــن قــــام بالعمــــل ل عي لعــــدم تــــوافر الصــــلاحية العامــــة ف

  .لديه
ـــــذين أكـــــذلك يجـــــب  صـــــدروا الحكـــــم هـــــم نفـــــس القضـــــاة الـــــذين اشـــــتركوا في سمـــــاع المرافعـــــة أن يكـــــون القضـــــاة ال

ــــذين أفــــإذا  ــــب إ اســــتمعواصــــدر الحكــــم القضــــاة غــــير ال ــــاطلا لعي لى المرافعــــات وأصــــدروا الحكــــم فيكــــون الحكــــم ب
  )1(موضوعي
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 رغـــــم وجوبيــــــة ذلــــــكمـــــام القضــــــاء أو بـــــالنقض مــــــن غــــــير محـــــام يمثلــــــه أالخصـــــم بالاســــــتئناف  طعــــــن ذاإكـــــذلك 
  .و النقض باطلا لأسباب موضوعيةأفيكون الطعن بالاستئناف 

ن العمــــــل أن حصــــــر حــــــالات الــــــبطلان لأســــــباب موضــــــوعية في حــــــالتين لا يتفــــــق مــــــع القواعــــــد العامــــــة ذلــــــك إ
ـــــانوني تتعـــــدد مقتضـــــياته لإا ـــــق بعنصـــــر اجرائـــــي هـــــو عمـــــل ق ـــــة في مباشـــــرته كـــــلإالموضـــــوعية منهـــــا مـــــا يتعل ان رادي

جنـــون ومنهـــا مـــا يتعلـــق بصـــلاحية القـــائم بـــه ومنهـــا مـــا يتعلـــق بمحلـــه  كـــراه أوإيصـــدر العمـــل مـــن خصـــم تحـــت 
  .)2(و سببه ومنها ما يتعلق بالأهلية والتمثيل القانونيأ
ـــــددة ولا تــــــدخل تحـــــــت أي حصــــــر علـــــــى خــــــلاف ذلـــــــك نجــــــد المشـــــــرع لإذن مقتضــــــيات العمـــــــل اإ جرائــــــي متعــ

هليــــة والتمثيــــل القــــانوني وطــــرح بــــاقي الحــــالات الأخــــرى وتبعــــا لــــذلك فهــــل تبقــــى لأخــــذ بحــــالتين وهمــــا اأالجزائــــري 
  م لأسباب موضوعية ؟أتلك الحالات تخضع لأحكام البطلان لأسباب شكلية 

ــــد إ ــــتي يبــــنى عليهــــا الطعــــن إة في الإجــــراءات مخالفــــة قاعــــدة جوهريــــ اعتــــبرن المشــــرع ق ــــبطلان ال حــــدى حــــالات ال
ــــالنقض وذلــــك طبقــــا للمــــادة  ــــة 358/1ب وقــــانون الإجــــراءات يشــــمل  ، مــــن قــــانون الإجــــراءات المدنيــــة والإداري

ــــى نــــوعين مــــن القواعــــد قواعــــد شــــكلية وهــــي الــــتي تحــــدد وســــيلة العمــــل ا جرائــــي وهــــذه القواعــــد هــــي الــــتي لإعل
ــــذي يقــــو  ــــا أم بــــه تضــــبط النشــــاط ال ــــق عليهــــا أحيان شــــخاص الخصــــومة القضــــائية وقواعــــد موضــــوعية أو كمــــا يطل

شـــــــخاص أجرائــــــي فتبـــــــين الشــــــروط الواجـــــــب توافرهــــــا في لإقواعــــــد جوهريــــــة وهـــــــي الــــــتي تبـــــــين جــــــوهر العمـــــــل ا
   .هلية والتمثيل القانوني والصلاحية العامة والخاصة وإرادية العمل ومحله وغيرهالأالخصومة من ا

لى الــــبطلان الــــذي يبــــني عليهــــا إبر كــــل مخالفــــة للقواعــــد الجوهريــــة أي القواعــــد الموضــــوعية تــــؤدي ن المشــــرع اعتــــإ
ـــــوارد في المـــــادة  ـــــالي لم يلتـــــزم المشـــــرع بالتعـــــداد ال ومـــــن ثم يكـــــون كـــــل خـــــرق للقواعـــــد  64الطعـــــن بـــــالنقض وبالت

  .الجوهرية في الإجراءات يشكل حالة من حالات البطلان التي لم ينص عليها
علــــــى كــــــل  358/1ن يــــــنص في المــــــادة أ 64لمشــــــرع  وانســــــجاما مــــــع مــــــا نــــــص عليــــــه في المــــــادة فكــــــان علــــــى ا

ـــــة لأخـــــرق لقواعـــــد ا ـــــة ســـــببا مـــــن أســـــباب أهلي ـــــبر كـــــل خـــــرق للقواعـــــد الجوهري ـــانوني في حـــــين اعت و التمثيـــــل القــ
ــــى إالــــبطلان الــــذي يبــــني عليهــــا الطعــــن بــــالنقض وبــــذلك فــــ ن خــــرق القواعــــد الجوهريــــة في الإجــــراءات يشــــمل عل

   .ر من حالة من حالات البطلان لأسباب موضوعيةكثأ
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ن يتمســـــك أوتبعــــا لـــــذلك فــــإذا تم خـــــرق قاعــــدة جوهريـــــة ولم يــــنص المشـــــرع علــــى الـــــبطلان فهــــل يحـــــق للخصــــم 
و قــــــرار ويتمســــــك بــــــالبطلان أن يطعــــــن الخصــــــم في حكــــــم أđــــــذا الــــــبطلان رغــــــم عــــــدم الــــــنص عليــــــه ؟ مــــــثلا 

  .من تشكيلة مخالفة للقانونو القرار صدر أن هذا الحكم ألى إ استنادا
تجيـــــب علـــــى ذلـــــك عنـــــدما اعتـــــبرت هـــــذه الحالـــــة مـــــن حـــــالات الـــــبطلان لســـــبب موضـــــوعي  358/1ن المـــــادة إ

ن كــــل خــــرق لقاعـــدة جوهريــــة في الإجــــراءات وعبــــارة الــــنص أوالـــتي يبــــني عليهــــا الطعــــن بــــالنقض وقـــد جــــاء فيهــــا 
   .عية أي قاعدة جوهريةلى كل مخالفة لقاعدة موضو إن ينصرف المعنى أجاءت عامة فيجب 

ــــين النصــــين احــــدهما يقضــــي بــــإ ــــى أذن كمــــا هــــو واضــــح يوجــــد التنــــاقض ب ــــب موضــــوعي جــــاء عل ن الــــبطلان لعي
ن الــــبطلان لعيـــب موضــــوعي غــــير محصـــور في القــــانون حيــــث نـــص علــــى خــــرق أســـبيل الحصــــر والأخــــر يقضـــي بــــ

  .ليها الطعن بالنقضلكل قاعدة جوهرية في الإجراءات تعد سببا من أسباب البطلان التي يبنى ع
ـــــــادة  ـــــــه كـــــــل مـــــــن الم ـــــــالي.م.إ.مـــــــن ق 358و  64وهـــــــذا مـــــــا نصـــــــت علي يحـــــــق للخصـــــــم أن يتمســـــــك  إ وبالت

بـــــالبطلان للعيـــــوب الموضـــــوعية ولـــــو لم يـــــنص القـــــانون علـــــى ذلـــــك صـــــراحة ولم يلحـــــق بـــــه ضـــــرر لان الـــــبطلان 
ـــــص وقاعـــــدة لا بطـــــلان بـــــدون ضـــــرر اللتـــــين يخضـــــع  للعيـــــوب الموضـــــوعية لا يخضـــــع لقاعـــــدة لا بطـــــلان بـــــدون ن

  . لهما البطلان للعيوب الشكلية
  : لعيب موضوعي جرائي لإعدم تصحيح العمل ا: ثالثا 

جرائي لعيب لإو موضوعي وإذا كان المشرع يسمح بتصحيح العمل اأن البطلان قد يترتب على عيب شكلي إ 
   )1(من قانون الإجراءات المدنية والإدارية فهل يسمح بالتصحيح لعيب موضوعي ؟ 62شكلي طبقا للمادة 

ذا كان البطلان يتعلق بالنظام العام فهل يجوز إ وإذا كان الجواب بالإيجاب فما هو نطاق هذا التصحيح ؟ وكذلك
  تصحيح هذا البطلان ؟

ــــــأذى مــــــن هــــــذا إ ــــــبطلان جــــــائز حــــــتى ولــــــو كــــــان متعلقــــــا بالنظــــــام العــــــام لان هــــــذا الأخــــــير لا  يت ن تصــــــحيح ال
ـــــك أغـــــير  )2(التصـــــحيح ـــــيس مطلقـــــان ذل ـــــك  ل مـــــن قـــــانون الإجـــــراءات  65حكـــــام المـــــادة ألى إنـــــه وبـــــالرجوع أذل

ـــة  ـــى مـــا يلـــيالمدني ن يثيـــر تلقائيـــا ألـــه  زيثيـــر القاضـــي تلقائيـــا انعـــدام الأهليـــة يجـــو ":والإداريـــة والـــتي تـــنص عل
ـــــي  ـــــل الشـــــخص الطبيع ـــــويض لممث ـــــدام التف ـــــب علـــــى إ "و المعنـــــوي أانع ـــــبطلان المترت ـــــز بـــــين ال ن المشـــــرع يمي

   .هلية للخصم وهو بطلان متعلق بالنظام العام يثيره القاضي تلقائيالأانعدام ا
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ـــــق بالنظـــــام إباعتبـــــار  ـــــة الاختصـــــام للخصـــــم هـــــو بطـــــلان موضـــــوعي متعل ـــــى انعـــــدام أهلي ـــــبطلان المترتـــــب عل ن ال
جرائـــــي صـــــدر مـــــن شـــــخص غـــــير موجـــــود مـــــن لإن العمـــــل اإالعـــــام وهـــــو غـــــير قابـــــل للتصـــــحيح علـــــى أســـــاس 

ــــــى شــــــخص متــــــوفي  ــــــل رفــــــع دعــــــوى مــــــن شــــــخص او عل ــــــة مث ــــــة القانوني ــــــع إو مــــــن هيكــــــل أالناحي داري لا يتمت
ــــزل الــــبطلان  المعنويــــة بالشخصــــية لى مترتبــــة الانعــــدام فهــــو غــــير قابــــل للتصــــحيح لان إفهــــذا العمــــل باطــــل بــــل ين

  )1(و التصحيحأجازة لإالعدم لا وجود له فلا تلحقه ا

ـــــبطلان لانعـــــدام ا ـــــين ال ـــــةلأوب ـــــة الإجرائي ـــــة ا( هلي ـــــدعوى المرفوعـــــة مـــــن شـــــخص   )داءلأأهلي ـــــى شـــــخص أكال و عل
فيترتــــب عليــــه الــــبطلان لعيــــب موضــــوعي متعلــــق بالنظــــام العــــام وهــــو غــــير  فــــإذا صــــدر منــــه عمــــلهليــــة لأعــــديم ا

جرائـــــــي صـــــــدر مـــــــن شـــــــخص منعـــــــدم الإرادة مثـــــــل اĐنـــــــون فهـــــــو غـــــــير قابـــــــل لإقابـــــــل للتصـــــــحيح لان العمـــــــل ا
   .للتصحيح

هليـــــة لأهليـــــة فهـــــذا العمـــــل باطـــــل والـــــبطلان هنـــــا مقـــــرر لمصـــــلحة نـــــاقص الأذا صـــــدر العمـــــل مـــــن نـــــاقص اإمـــــا أ
هليــــة فــــإذا تــــدخل الــــولي في الخصــــومة فيــــؤدي ذلــــك لأو علــــى نــــاقص اأن ترفــــع الــــدعوى مــــن أمثلــــة ذلــــك أومــــن 

  .)2(جرائيلإلى تصحيح العمل اإ
ـــــبطلان للعيـــــوب الشـــــكلية والموضـــــوعيةومـــــن هنـــــا نخلـــــص في دراســـــتنا لصـــــور  التصـــــحيح للعيـــــوب الشـــــكلية  أن ال

بقـــــــي الضـــــــرر قـــــــائم رغـــــــم  ذاإمـــــــا ألى زوال الضـــــــرر إن يـــــــؤدي هـــــــذا التصـــــــحيح أجــــــائز في كـــــــل صـــــــوره بشـــــــرط 
   .التصحيح فلا يقبل

ـــه مـــا يقبـــل التصـــحيح ومنـــه مـــا لا يقبـــل ذلـــك أ مـــا التصـــحيح للعيـــوب الموضـــوعية غـــير جـــائز في بعـــض صـــوره من
مــــــا التصــــــحيح للعيــــــوب الموضــــــوعية فيتنــــــاول جــــــوهر ، أ لان التصــــــحيح للعيــــــوب الشــــــكلية يقــــــع علــــــى الوســــــيلة
حــــــد مقتضـــــيات العمــــــل أذا وقـــــع الــــــبطلان علـــــى إمــــــا أه العمـــــل فــــــإذا انعـــــدم هــــــذا الجـــــوهر يســــــتحيل تصـــــحيح

  .لى العمل المعيبإجرائي فانه يمكن تصحيحه بإضافة هذا المقتضى الإ

  وسائل البطلان الاجرائي: المبحث الثاني
المتمثلــــة في  هصــــور  و  ن درســــنا في المبحــــث الأول مفهــــوم الــــبطلان وتمييــــزه عــــن بــــاقي الجــــزاءات الأخــــرى أبعــــد 

ـــــبطلان للعيـــــوب الشـــــكلية والموضـــــوعية ســـــوف نتطـــــرق  ـــــات تقريـــــر الـــــبطلان إال المشـــــرع الجزائـــــري قـــــام في فلى آلي
  دعوى  صيرورةبتقرير وسيلتين لذلك وهي البطلان عن طريق الدفوع الشكلية وتكون بمناسبة  إ.م.إ.ق
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ــــة فهــــأقضــــائية  ــــق منازعــــة يمــــا الوســــيلة الثاني ــــبطلان عــــن طري ــــر ال و دعــــوى قضــــائية مســــتقلة ســــواء كانــــت أ تقري
ـــــدعاوى ا دعـــــوى اوله بالتفصـــــيل مـــــن خـــــلال نوهـــــذا مـــــا ســـــنت كاســـــتثناءســـــتعجالية  لإموضـــــوع كأصـــــل عـــــام أو ال

   .هذا المبحث
  البطلان عن طريق الدفوع : المطلب الأول 

ـــــدفوع الشـــــكلية ـــــبطلان هـــــي ال ـــــب ال ـــــدفوع المختصـــــة في طل ـــرر قانونـــــا أن ال ـــــه مـــــن المقــ  اســـــتعمالن أو  حيـــــث أن
ــــــل في ضــــــرورة  ــــــتي تتمث ــــــادئ والأحكــــــام المقــــــررة لهــــــا وال ــــــى احــــــترام المب ــــــف عل ــــــدفوع الشــــــكلية يتوق بــــــدائها في إال

وهــــو  وســـقوطهاالوقـــت المحــــدد لهـــا مــــع تـــوفر شــــروط قبولهـــا والتنظــــيم المحـــدد لكيفيــــة التمســـك đــــا والفصـــل فيهــــا 
   .تحديد مفهومها بد منما سوف نوضحه لكن قبل ذلك لا

  : مفهوم الدفوع الشكلية :  الفرع الأول
ــاء في تعـــــريفهم للــــــدفع الشــــــكلي لكــــــنهم أجمعـــــوا علــــــى نفــــــس عناصــــــر  اختلفـــــت مصــــــطلحات وعبــــــارات الفقهــــ

  ومضمون مفهومه ، فما هو تعريف الدفوع الشكلية ؟ وما هي أهمية تمييزها عن الدفوع الموضوعية ؟
  :الدفوع الشكليةيف تعر :ولاأ

ـــــتي يســـــتعين đـــــا الخصـــــم ويطعـــــن بمقتضـــــاها في صـــــحة إجـــــراءات  ـــــدكتور أحمـــــد الوفـــــا بأĔـــــا الوســـــائل ال عرفهـــــا ال
الخصــــــومة دون أن يتعــــــرض لأصــــــل الحــــــق الــــــذي يزعمــــــه خصــــــمه فيتفــــــادى đــــــا مؤقتــــــا الحكــــــم عليــــــه بمطلــــــوب 

  .)1( خصمه
ـــــإن تم مباشـــــرة إجـــــراءات الخصـــــومة ـــــة ف ـــــدفع الشـــــكلي واحـــــد مـــــن الحقـــــوق الإجرائي ـــــا للشـــــكل أو  ويعـــــد ال خلاف

  .)2(جرائي وتولد عنه دفع شكليلإالترتيب أو الميعاد المقرر قانونا نتج بطلان العمل ا
أمــــا المستشــــار معــــوض عبــــد التــــواب فقــــد عــــرف الــــدفع الشــــكلي بأنــــه هــــو الــــذي يوجــــه إلى إجــــراءات الخصــــومة 

، فهـــــو ضـــــوعها أو يـــــؤدي لتـــــأخير الفصـــــل فيهـــــابغـــــرض استصـــــدار حكـــــم ينهـــــي الخصـــــومة دون الفصـــــل في مو 
  .)3(وسيلة دفاع يوجه إلى إجراءات الخصومة دون المساس بأصل الحق المدعى به

الملاحـــــظ علـــــى كـــــل هـــــذه التعريفـــــات علـــــى اخـــــتلاف صـــــيغتها أĔـــــا تصـــــب في نفـــــس المعـــــنى والـــــذي يفيـــــد بـــــأن 
  الدفع الشكلي هو الوسيلة التي يرمي من خلالها أحد طرفي الخصومة وغالبا يكون المدعى عليه إيقاف 
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ــــــــدفع لإجــــــــراءات الخصــــــــومة  ــــــــك بتوجيــــــــه ال ــــــــدعوى بصــــــــورة مؤقتــــــــة دون المســــــــاس بالموضــــــــوع وذل دون ســــــــير ال

يقابــــل الـــدعوى فهـــل يتطلــــب حـــق إبــــداء الـــدفوع شــــروطا لقبولـــه علــــى  موضـــوعها وكمـــا ســــبق وقلنـــا فــــإن الـــدفع
 غرار ما يشترط لقبول الدعوى ؟ وإن كان كذلك ما هي هذه الشروط ؟ 

  :الدفع ل شروط قبو: ثانيا
  : يشترط لقبول الدفع ما يشترط لقبول الدعوى طبقا لما يأتي بيانه 

ـــــتي يثيرهـــــا القاضـــــي مـــــن تلقـــــاء نفســـــه لتعلقهـــــا بالنظـــــام  لا يثـــــور:الصـــــفة -1 ـــــدفوع ال هـــــذا الشـــــرط بالنســـــبة لل
ــــدفوع الأخــــرى  ــــه القاضــــي إليهــــا، إنمــــا يثــــور بالنســــبة لل ــــداؤها لتنبي العــــام، إذ يجــــوز لأي خصــــم في هــــذه الحالــــة إب

ق الاجرائــــي الـــتي يلــــزم التمســــك đـــا حــــتى تقضــــي đــــا المحكمـــة ولتــــوافر الصــــفة في الــــدفع الاجرائـــي لصــــاحب الحــــ
  .)1(الذي يتمسك به الخصم في الدفع

ــة لقبـــــول الـــــدفع ويجـــــب أن تتـــــوفر فيهـــــا خصـــــائص بـــــأن تكـــــون مصـــــلحة : المصـــــلحة -2 وهـــــي الفائـــــدة العمليـــ
  قانونية ، شخصية ، مباشرة ، قائمة وحالة

انوني بحيث يستند الدفع إلى حق أو مركز ق وهناالمصلحة يقرها القانون  ومعناه أن: أن تكون مصلحة قانونية - 
  .فهنا تكون المصلحة اقتصادية لا تكفي لقبول الدفع أما غير ذلكيكون الغرض منه حمايتهما 

أي يجب أن يتعلق الدفع بصاحب الحق فيه فلا يجوز أن يبدي الدفع  :أن تكون المصلحة شخصية ومباشرة 
 .شخص لصالح غيره ما لم يكن ممثل قانوني له

 .أي غير محتملة: الةيجب أن تكون المصلحة قائمة وح - 
إنمـــــا هــــو شـــــرط  لصـــــحة ) كــــذلك الـــــدعوى(هليـــــة فهــــو لـــــيس شـــــرط لقبــــول الـــــدفع لأأمــــا فيمـــــا يتعلــــق بشـــــرط ا

ــــدفع ممــــن لــــيس أهــــل  ــــدى ال ــــالي إذا أب ــــهالإجــــراءات وبالت ــــة   لإبدائ ــــه تكــــون باطل كــــان دفعــــه مقبــــول لكــــن إجراءات
 .)2( هليةلأوجاز للخصم المقابل الدفع ببطلان الإجراءات لعدم توفر شرط ا

   :الموضوعيةالدفوع الشكلية والدفوع  بينالتمييز  :ثالثا
تشــــترك الــــدفوع الشــــكلية في صــــفات خاصــــة تتميــــز đــــا عــــن الــــدفوع الموضــــوعية وهــــذا مــــا ســــوف نحــــاول تبيانــــه 

  : في النقاط التالية 
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ـــــدعوى أي في بدايـــــة النـــــزاع وإلا ســـــقط الحـــــق في المأĔـــــا تبـــــدى قبـــــل التطـــــرق  -  ذا كانـــــت إدلاء đـــــا لإوضـــــوع ال
ــــــدعوى  أبــــــدائها في إلا تتعلــــــق بالنظــــــام العــــــام أمــــــا المتعلقــــــة بالنظــــــام العــــــام فيجــــــوز  ــــــة مرحلــــــة كانــــــت عليهــــــا ال ي

 .كالدفع بعدم الاختصاص النوعي

قبــــول اĔــــاء النــــزاع فــــيمكن إعــــادة رفــــع الــــدعوى مــــن جديــــد عكــــس  يرتــــبالحكـــم بقبــــول الــــدفع الشــــكلي لا  - 
ــــا للنــــزاعفي الموضــــوع  الــــذي يعــــد حكمــــاالــــدفع الموضــــوعي  ــــة منهي لســــبق الفصــــل  بــــالحق ولا يجــــوز تجديــــد المطالب

 .فيه

ــــــدعوى واســــــتئنافه يــــــؤدي لعــــــرض  -  ــــــدفع الموضــــــوع حكمــــــا صــــــادر في موضــــــوع ال يعــــــد الحكــــــم الصــــــادر في ال
ـــــــتم عرضـــــــه فقـــــــط علـــــــى جهـــــــة  ـــــــذي ي ـــــــدفع الشـــــــكلي ال ـــس ال الـــــــدعوى برمتهـــــــا علـــــــى جهـــــــة الاســـــــتئناف عكــــ

 .الاستئناف دون موضوع الدعوى
  : الشكلية الدفوعأحكام  : الثانيالفرع  

ـــــدفوع وشـــــروطها والجمـــــع إتقتضـــــي دراســـــة النظـــــام القـــــانوني للـــــدفوع الشـــــكلية البحـــــث في كيفيـــــة  ثـــــارت هـــــذه ال
  بينها و سقوط الدفوع الشكلية

 : إثارة الدفوع الشكلية: أولا 
  :نمير بين حالتينوهنا  :وقت إبداء الدفع الشكلي - 1

وع الشــــــكلية يجــــــب ان تكــــــون في ن اثــــــارة الــــــدفأ قــــــانون الإجــــــراءات المدنيــــــة والإداريـــــةوفــــــق ان القاعـــــدة العامــــــة 
ــــة النــــزاع وتمســــك  ــــدفوع الموضــــوعية فــــإذا لم يتمســــك đــــا الخصــــم في بداي ــــدرج بعــــد ذلــــك الى ال ــــدء النــــزاع ثم يت ب

ــــدم القبــــــول يترتــــــب علــــــى ذلــــــك ســــــقوط حقــــــه في الــــــدفوع الشــــــكليةأبــــــدفع موضــــــوعي  وهـــــــذا  )1(و بــــــدفع بعــ
الفصــــل في موضـــوع الــــدعوى وطــــول النـــزاع، اذا فــــان بطــــلان  الترتيـــب الــــذي اخــــذ بـــه المشــــرع جــــاء لـــدرء تعطيــــل

  .لى زواله وزوال كافة الإجراءات اللاحقة لهإجراء يؤدي لإا
ـــد يـــرد اســـتثناء علـــى القاعـــدة الـــتي ســـبق ذكرهـــا أعـــلاه وهـــي انـــه يجـــوز  ـــدفوع الشـــكلية ولـــو تم إغـــير انـــه ق بـــداء ال

  :للموضوع ويكون في الحالات التالية التطرق
ـــــدفع الشـــــكلي عـــــن ســـــبب ظهـــــر بعـــــد الكـــــلام في الموضـــــوع شـــــرط عـــــدم تنـــــاول - الموضـــــوع بمجـــــرد  إذا نشـــــأ ال

 .قيام سبب الدفع الشكلي
 .دلاء به في أية مرحلة كانت عليها الخصومةلإالدفع بالإحالة يجوز ا -
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الاختصـــــاص النـــــوعي فهـــــذه يجـــــوز إبــــــدائها في أي الـــــدفوع الشـــــكلية المتعلقـــــة بالنظـــــام العـــــام كالـــــدفع بعـــــدم  -
  .)1(مرحلة ولو بعد الكلام في الموضوع

   :الجمع بين الدفوع الشكلية  - 2
بالنســـبة للمشــــرع الجزائــــري فإنــــه لم يعــــرف الـــدفوع الشــــكلية ولم يضــــع لهــــا مبــــادئ عامـــة باســــتثناء مــــا جــــاءت بــــه 

الشـــــــكلية قبـــــــل التطـــــــرق الى الموضـــــــوع ولم إ والـــــــتي قـــــــررت انـــــــه يجـــــــب ابــــــداء الـــــــدفوع .م.إ.مـــــــن ق 462المــــــادة 
  .جاء به المشرع المصري واللبناني يشترط ان تبدي كلها معا عكس ما

  الدفوع الشكلية سقوط: نيا ثا
بـــــداء أي دفـــــع في إن يــــتم ابـــــداءها جميعـــــا قبــــل إن الــــدفوع الشـــــكلية حســــب المشـــــرع الفرنســـــي والمصــــري يجـــــب إ

ــــد وإلاالموضــــوع  ــــاه أســــقط الحــــق فيمــــا لم يب ــــه  أن منهــــا معن ــــداء دفوعــــه الشــــكلية كلهــــا مــــرة إعلــــى المــــدعى علي ب
   .)2( واحدة وفي جلسة واحدة

  .في الدفوع الأخيرةض الآخر في جلسة تالية سقط الحق وأبدى البع جلسةفي  بعضها أبدىإذا  حيث
ـــــع شـــــكلي  ـــــداء دف ـــــذلك لا يمكننـــــا القـــــول بســـــقوط الحـــــق في اب ـــــري لم يتطـــــرق لهـــــذه المســـــألة ل أمـــــا المشـــــرع الجزائ

ــــة  ــــانوني مــــن شــــأنه إطال ــــانوني وهــــو فــــراغ ق ــــص ق ــــاب ن ــــك في غي ــــدفوع الشــــكلية وذل مــــد أمعــــين مــــع غــــير مــــن ال
  .ويعطل حسن سير مرفق القضاء خرلآالنزاع مما يضر بمصلحة الخصم ا

ذا طلــــــب الخصــــــم رفــــــض طلبــــــات خصــــــمه المتعلقــــــة إ التمســــــك بالــــــدفع الشــــــكلي يســــــقط كــــــذلك الحــــــق في -
بالموضــــوع أو ناقشــــها أو طلــــب تأجيــــل مــــن اجــــل تقــــديم مســــتندات تثبــــت بــــراءة ذمتــــه مــــن الــــدين كلــــه أو جــــزء 
منـــــه، كــــــذلك اذا طلــــــب المــــــدعى عليــــــه تأجيــــــل القضــــــية لتحقيــــــق الصــــــلح وأجلــــــت فــــــلا يجــــــوز لــــــه بعــــــد ذلــــــك 

 .اعتباره انه تنازل عليهاب التمسك بالدفوع الشكلية
ـــــدعوى  - ـــــه ضـــــم ال ـــــب المـــــدعى علي ـــــدفع الشـــــكلي اذا طل ـــــا إكمـــــا يســـــقط الحـــــق في التمســـــك بال لى أخـــــرى كانت

مرفـــــوعتين أمـــــام نفـــــس المحكمـــــة لان المـــــدعى عليـــــه بـــــذلك يســـــلم ضـــــمنا بصـــــحة إجـــــراءات الخصـــــومة وبقيامهـــــا 
 .مام محكمة مختصةأ
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ـــــدفع الشـــــكلي إذا إويســـــقط أيضـــــا حـــــق  - أبـــــدى المـــــدعى عليـــــه دفعـــــا بعـــــدم القبـــــول إذ يكـــــون هنـــــا قـــــد بـــــداء ال

ــــــدعوى  ــه الضــــــمني عــــــن الــــــدفوع الشــــــكلية كالــــــدفع بعــــــدم قبــــــول ال تعــــــرض للموضــــــوع ممــــــا يستشــــــف منــــــه تنازلــــ
 .)1( لانتفاء الصفة أو لانتفاء المصلحة

مــــن خــــلال مــــا ســـــبق مناقشــــته أعــــلاه نجــــد أن الفقـــــه والقــــانون عــــدد حــــالات يســـــقط فيهــــا حــــق ابــــداء الـــــدفع 
بــــداء الــــدفع الشــــكلي هــــي مناقشــــته لــــدفوع إالشـــكلي لكــــن المشــــرع الجزائــــري صــــرح انــــه يســــقط حـــق الخصــــم في 

   بعدم القبول أو مناقشته للموضوع
  : الدفوع الشكلية المتعلقة بالنظام العام :ثالثا 

ـــتي تســـود  ـــد فكـــرة النظـــام العـــام ال ـــا مـــن تحدي ـــد لن ـــل الحـــديث عـــن الـــدفوع الشـــكلية المتعلقـــة بالنظـــام العـــام لا ب قب
  جرائي، فقيل أنه إذا كانت القاعدة القانونية ترمي لتحقيق لإالنظام ا

المصـــــلحة العامــــــة فهــــــي تتعلــــــق بالنظـــــام العــــــام وإذا رمــــــت لتحقيــــــق المصـــــلحة الخاصــــــة فهــــــي لا تتعلــــــق بالنظــــــام 
 .العام

ــــــة كتلــــــك المتعلقــــــة بــــــالتنظيم القضــــــائي إالقواعــــــد الــــــتي ēــــــدف ف لى حمايــــــة نظــــــام القضــــــاء وســــــلامة مرفــــــق العدال
ـــــق إوتحديـــــد درجـــــات التقاضـــــي وطـــــرق الطعـــــن وقواعـــــد الاختصـــــاص وغيرهـــــا مـــــن القواعـــــد كلهـــــا ترمـــــي    لى تحقي

  

القواعــــد يتولــــد عنهــــا دفــــع شــــكلي متعلــــق الصــــالح العــــام وبالتــــالي لا علاقــــة لهــــا بالمصــــالح الخاصــــة ومخالفــــة تلــــك 
   .)2(بالنظام العام وتقضي به المحكمة ولو من تلقاء نفسها وفي أي مرحلة كانت عليها الدعوى

   البطلان عن طريق المنازعة: المطلب الثاني
لقـــــــد قـــــــرر المشـــــــرع الجزائـــــــري الـــــــبطلان في قـــــــانون الإجــــــــراءات المدنيـــــــة والإداريـــــــة كجـــــــزاء عـــــــن عـــــــدم احــــــــترام 
ــــــبطلان قــــــد يكــــــون عــــــن طريــــــق دفــــــوع بمناســــــبة صــــــيرورة دعــــــوى قضــــــائية  المقتضــــــيات الشــــــكلية والموضــــــوعية وال

ـــق دعـــاوى م ـــه قـــد يكـــون عـــن طري ـــدفوع مقدمـــة مـــن طـــرف المـــدعى عليـــه كمـــا ان ســـتقلة وعـــادة مـــا تكـــون هـــذه ال
ــــــر الــــــبطلان عــــــن طريــــــق  ــــــوى موضــــــوع كأصــــــل عــــــام أو يــــــتم تقري ــــــدأة باعتبارهــــــا دع وهــــــي دعــــــوى الــــــبطلان المبت

ـرى مثــــــــل دعــــــــوى بطــــــــلان الحجــــــــز المنصــــــــوص عليهــــــــا في المــــــــادة  إ ودعــــــــوى .م.إ.مــــــــن ق 643دعــــــــاوى أخـــــــ
  لى دراسة ، وقبل التطرق اقاق الفرعية فيما  يتعلق بالعقارالاسترداد فيما يتعلق بالمنقول ودعوى الاستح
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  .58 – 57معوض عبد التواب، المرجع السابق، ص /   2



م القانون للبطلان الإجرائيالفصل الأول                                                  النظا  

35 
 

  

هــــذه الأنــــواع مــــن الــــدعاوى بالتفصــــيل باعتبارهــــا مــــن منازعــــات التنفيــــذ فيجــــب علينــــا توضــــيح مــــا هــــو التعريــــف 
  .الخاص بمنازعات التنفيذ

  :ماهية منازعات التنفيذ : الفرع الأول
ـــــذ في  يعـــــرفلم   ـــــري منازعـــــات التنفي ـــــذلك تعـــــددت أراء الفقهـــــاء إ.م.إ.قالمشـــــرع الجزائ ـــــبعض بأĔـــــا  ل فعرفهـــــا ال

ـــــى حكــــــم بمضـــــمون معــــــين وعلـــــى أســــــاس هـــــذا الحكــــــم يتقـــــرر مصــــــير  خصـــــومة عاديــــــة ترمـــــي إلى الحصــــــول عل
  .)1(من حيث صحته أو بطلانه التنفيذ من حيث جوازه أو عدم جوازه، أو

وذهـــــب الــــــبعض الأخــــــر إلى تعريفهــــــا بأĔــــــا منازعــــــات تثــــــور أثنــــــاء التنفيــــــذ أو بمناســــــبته والأصــــــل أن تثــــــار هــــــذه 
لمنازعـــــات مـــــن جانـــــب المـــــدين أو مـــــن الغـــــير ويكـــــون المقصـــــود منهـــــا الاعـــــتراض علـــــى التنفيـــــذ والمطلـــــوب فيهـــــا ا

ــــذ بأĔــــا  وقفــــه وعرفهــــا أخــــرين ــــك المنازعــــة الــــتي تــــدور حــــول الشــــروط الواجــــب توافرهــــا لاتخــــاذ إجــــراءات التنفي تل
ه أو بوقفــــــه أو باســــــتمراره بعــــــدم جــــــوازه أو بصـــــحته أو ببطلانــــــ الجـــــبري فيصــــــدر فيهــــــا الحكــــــم بجـــــواز التنفيــــــذ أو

  .)2(عتداد به أو بالحد من نطاقهبعدم الا
  منازعات المختصة في البطلانالأنواع  : الفرع الثاني 

ــــدأة: أولا  ــــبطلان المبت ــــع الجــــبري للعقــــار أو بطــــلان  : دعــــوى ال ــــبطلان إجــــراءات البي ــــدعوى خاصــــة ب هــــذه ال
بطـــال الخاصـــة đمـــا لإتوضـــيح كيفيـــة رفـــع دعـــوى اغفـــال المشـــرع عـــن عـــدم إحكـــم رســـو المـــزاد وجـــاءت لتـــدارك 

ـــــدفع لإن اأباعتبـــــار  ن البيـــــع هـــــو أخـــــر مراحـــــل إغـــــير ممكـــــن باعتبـــــار  فـــــالأولو بـــــالطعن غـــــير وارديـــــن أبطـــــال بال
ــــــاني غــــــير ممكــــــن بصــــــريح المــــــادة  ــــــع حصــــــيلة البيــــــع والث ــــــل توزي ــــــى .م.إ.مــــــن ق 765التنفيــــــذ الجــــــبري قب ن إإ عل

بموجــــب دعــــوى الــــبطلان المبتــــدأة  اوبالتــــالي فــــان الــــبطلان يكــــون مقــــرر طعــــن  لأيحكــــم رســــوم المــــزاد غــــير قابــــل 
 وتكــــون غالبــــا مــــا يكـــون القســــم العقــــاريأمــــام محكمــــة النـــاظرة في الموضــــوع و هــــي دعــــوى موضـــوعية تقــــوم والـــتي 

ــــائز والكفيــــــل العيــــــني أو حــــــتى الــــــدائنين الــــــذين لم يبلغــــــوا بقائمــــــة  مــــــن طــــــرف المــــــدين المنفــــــذ عليــــــه وكــــــذلك الحــ
يكـــــون موضـــــوعها عيـــــب في إجـــــراءات المزايـــــدة أو عيـــــب في شـــــكل الحكـــــم كحصـــــولها في جلســـــة شـــــروط البيـــــع 

  غير علنية أو منع شخص من الدخول إليها بغير وجه قانوني أو مشاركة أحد الأشخاص 
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ـــــــدي الأهليـــــــة العامـــــــة أو الخاصـــــــة أو لغـــــــير ذلـــــــك مـــــــن  ـــــث بفاق ـــــــا عـــــــنهم في هـــــــذا البحــ ـــــــوعين كمـــــــا عبرن الممن
  .)1(الأسباب

Ĕــــا منازعــــة موضــــوعية يرفعهــــا الغــــير يــــدعي ملكيــــة بأ هــــذه الــــدعوىعــــرف الفقــــه  :دعــــوى الاســــترداد :ثانيــــا 
لإلغـــــاء الحجـــــز عليهـــــا تبعـــــا و المنقــــولات الماديـــــة المحجـــــوزة أو أي حـــــق يتعلــــق đـــــا ، ويطلـــــب فيهـــــا تقريـــــر ملكيتــــه 

ـــــذلك ـــــدين و الحـــــاجز ومـــــن في حكمـــــهلإويكـــــون ا )2(ل تكـــــون الأمـــــوال ، فقـــــد )3(لغـــــاء في مواجهـــــة كـــــل مـــــن الم
ــــــا عليهــــــا أو  ــــــه مجــــــرد حــــــائزا لهــــــا أو مؤتمن ــأن يكــــــون المحجــــــوز علي الــــــتي ضــــــرب عليهــــــا الحجــــــز مملوكــــــة للغــــــير، كــــ

ـــا أو هــــي لأحــــد أفــــراد عائلتــــه الــــذين يعــــيش معهــــم المــــدين المحجــــوز عليــــه عنــــدها  ،مســــتأجرا لهــــا أو مســــتعيرا لهـ
عجالي مـــــن خــــلال رفعـــــه دعــــوى اســـــتعجاليه ســــتلإاأجــــاز المشــــرع الجزائـــــري لهــــذا الغـــــير مــــن اللجـــــوء إلى القضــــاء 

ــــــا  ـاء الحجــــــز المضــــــروب عليهــــــا علــــــى أن يفصــــــل القاضــــــي فيهــــــا وجوب ــــــة وإلغـــــ ــــــه المنقول للمطالبــــــة باســــــترداد أموال
تقريـــــر ملكيــــة المســــترد للمنقـــــولات : فهـــــذه الــــدعوى ترمــــي إلى أمــــرينيومــــا مـــــن تــــاريخ رفعهــــا  15خــــلال أجــــل 

 : ع دعوى الاسترداد لشروط وهيوتخض )4(المنقولاتبطلان الحجز الموقع على هذه ، المحجوزة
هـــــو أي شـــــخص غــــير المـــــدين المحجـــــوز عليـــــه يســـــتند إلى حـــــق علـــــى أن يرفــــع الـــــدعوى شـــــخص مـــــن الغـــــير، و   -

 .المال المحجوز
بطــــــلان إجــــــراءات التنفيــــــذ  ســــــتردادهاإأن يطلــــــب المــــــدعي في دعــــــواه فضــــــلا عــــــن تقريــــــر ملكيــــــة المنقــــــولات و   -

ــــع الحجــــز خلافــــا للتشــــريعات ــــتي عــــبر عنهــــا المشــــرع الجزائــــري برف ــــتي تــــنص صــــراحة علــــى الــــبطلان  وال المقارنــــة ال
و القضــــــائية تكــــــون دعــــــوى ملكيــــــة عاديــــــة الــــــدعوىفلأنــــــه إذا اقتصــــــر المــــــدعي علــــــى طلــــــب ملكيــــــة المنقــــــولات 

  .)5(ليست منازعة في التنفيذ
عاديــــة تنظرهـــــا المحكمــــة المختصـــــة  كانــــت دعــــوى ملكيـــــة  وإلاقبــــل البيـــــع الحجـــــز و د توقيــــع يجــــب أن ترفــــع بعـــــ  -
 )6(لا يسري عليها النظام الخاص بدعوى الاستردادو 
ـــدعوى ضــــــد الـــــــدائن الحــــــاجز والمحجــــــوز عليــــــه والحـــــــاجزين المتــــــدخلين إن   - بحضــــــور المحضـــــــر  وجــــــدوا،ترفــــــع الـــ

 .القضائي أو محافظ البيع بالمزايدة
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ـــــــــان واف لســـــــــندات الملكيـــــــــة .م.إ.مـــــــــن ق 717للمـــــــــادة  ووفقـــــــــا  - ـــــــــى بي إ يجـــــــــب أن تشـــــــــتمل العريضـــــــــة عل
ـــــة الأشـــــياء أو  ـــــدعي بملكي ـــــع أمـــــام قاضـــــي الاســـــتعجال مـــــن الم ـــــل في أĔـــــا ترف وإجـــــراءات دعـــــوى الاســـــترداد تتمث

في الأمـــــوال المحجـــــوزة ضـــــد الـــــدائن الحـــــاجز والمـــــدين المحجـــــوز عليـــــه والحـــــاجزين المتـــــدخلين إن وجـــــدوا ، مســـــتدلا 
ــــــه للأمــــــوال ــــــائق ومســــــتندات ، كمــــــا يجــــــب وجوبــــــا إدخــــــال المحضــــــر  دعــــــواه بمــــــا يؤكــــــد ملكيت ــــوزة مــــــن وث المحجــ

ــــــــدعوى الإســــــــتعجالية ــــــــع في ال برفــــــــع دعــــــــوى  مــــــــاتبليغهعليهمــــــــا وبمجــــــــرد  نذيلــــــــوال. القضــــــــائي أو محــــــــافظ البي
  .إ.م.إ.قمن  716 ةالمادنصت عليه كما   مابمباشرē امو الاسترداد من وقف البيع إن كان لم يق

ــــــع الــــــدعوى ــــــب علــــــى رف إلى حــــــين الفصــــــل في دعــــــوى الاســــــترداد وذلــــــك بقــــــوة توقــــــف إجــــــراءات البيــــــع  ويترت
ـــــلا يجـــــوز للمحضـــــر القضـــــائي التصـــــرف في الأمـــــوال المحجـــــوزة بعـــــد  ـــــدعوى الاســـــترداد  تبليغـــــهالقـــــانون ، ف لأي ب

ــــى القاضــــي الإســــتعجالي الفصــــل في دعــــوى الاســــترداد خــــلال أجــــل ســــبب مــــن الأســــباب  يومــــا مــــن  15و عل
 .سترداد الأموال المحجوزةإما بقبول دعوى الاسترداد وبالتالي القضاء بإتاريخ رفعها بأمر يقضي 

ــم بـــــبطلان الحجـــــز علـــــى أســـــاس أنـــــه وقـــــع علـــــى مـــــال مملوكـــــة الغـــــير  ، وإذا )1(ويجــــب عليـــــه تبعـــــا لـــــذلك أن يحكـــ
ـــــذ، ومـــــا علـــــى  ـــــالي مواصـــــلة التنفي ـــــرفض دعـــــوى الاســـــترداد وبالت ـــــين للقاضـــــي عـــــدم صـــــحة الإدعـــــاء يقضـــــي ب تب
ـــــدني  الطـــــرف المتضـــــرر مـــــن توقيـــــف الحجـــــز والبيـــــع إلا رفعـــــه دعـــــوى لمطالبتـــــه بـــــالتعويض أمـــــام قاضـــــي القســـــم الم

أمر اســــــتعجالي ويكــــــون الحكــــــم الفاصــــــل في دعــــــوى الاســــــترداد كــــــإ .م.إ.قمــــــن  718عمــــــلا بأحكــــــام المــــــادة 
  .الأحكامقابلا للطعن فيه بالطرق المقررة لهذا النوع من 

ـــــدعاوى يكـــــون للغـــــير مـــــن خلالهـــــا الحـــــق في  :دعـــــوى الاســـــتحقاق الفرعيـــــة :ثالثـــــا  وهنـــــاك نـــــوع آخـــــر مـــــن ال
ــــة بالعقــــار مــــدعيا ملكيتــــه فــــدعوى  ويكــــون إبطــــال إجــــراءات الحجــــز كنتيجــــة حتميــــة في حــــال قبولهــــا لــــه المطالب

ـــــب فيهـــــا " الغـــــير"دعـــــوى موضـــــوعية ترفـــــع مـــــن شـــــخص  الاســـــتحقاق الفرعيـــــة هـــــي أثنـــــاء الحجـــــز العقـــــاري يطال
ـــــذ عليـــــه بملكيتـــــه للعقـــــار ـــــدأت إجـــــراءات التنفي ـــــذي ب ـــــبطلان هـــــذه الإجـــــراءات ال ـــــد تم  باعتبـــــار أن، وب ـــــذ ق التنفي

 هـــــايعالج لم رع الجزائـــــريدعـــــوى الاســـــتحقاق الفرعيـــــة إلا أن المشـــــأهميـــــة ورغـــــم ى مـــــال غـــــير مملـــــوك للمـــــدين علـــــ
  . المصري الذي أجاز رفع هذه الدعوىالمشرع غرار  ىعل
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أولهـــــا مراعـــــاة مصــــلحة الغـــــير وذلـــــك بحمايتـــــه إلي  :تحقيـــــق التـــــوازن بــــين أمـــــرين والهــــدف مـــــن هـــــذه الــــدعوى هـــــو
ــــذ ــــترك معلقــــة، حــــين انتهــــاء إجــــراءات التنفي ــــذ نفســــها لكــــي لا ت ــــة إجــــراءات التنفي وتخضــــع دعــــوى  وثانيهــــا حماي

  :الاستحقاق الفرعية إلى شروط وهي 
حــــتى تعــــد الـــــدعوى دعــــوى اســــتحقاق فرعيـــــة يجــــب أن ترفــــع مـــــن الغــــير ولــــيس مـــــن طرفــــا إجــــراءات التنفيـــــذ   -

 .الذين لهم دعوى تسمى الاعتراض على قائمة شروط البيع لتمسك بحقهم على العقار
البيـــــع فتعتـــــبر دعـــــوى اســـــتحقاق فرعيـــــة إذا رفعـــــت أن ترفـــــع بعـــــد البـــــدء في التنفيـــــذ علـــــى العقـــــار وقبـــــل إيقـــــاع   -

ـــــو قبـــــل تســـــجيله، أمـــــا إذا رفعـــــت قبـــــل البـــــدء في التنفيـــــذ أو بعـــــد  بعـــــد تبليـــــغ محضـــــر الحجـــــز والأمـــــر الصـــــادر ول
، وهــــذا المبـــــدأ "دعــــوى اســـــتحقاق أصــــلية " حكــــم إيقــــاع البيــــع فإĔـــــا تعتــــبر دعــــوى ملكيــــة عاديـــــة و تســــمى 

 . الذي يأخذ به التشريع الجزائري
ـار محــــل التنفيــــذ ويســـــتوي أن يطلــــب المــــدعي ملكيـــــة كــــل العقــــار المحجـــــوز أو   - أن يطلــــب المــــدعي ملكيــــة العقــــ

 .)1(ملكية جزء منه مفرزا أو شائعا
أن يطلــــب المــــدعى بطــــلان إجــــراءات التنفيــــذ بســــبب ملكيتــــه لمحــــل التنفيــــذ ، فــــإذا طلــــب المــــدعي تقريــــر حقــــه   -

    ". دعوى استحقاق فرعية"دعواه دون أن ينازع في إجراءات التنفيذ، فلا تكون 
ـــــدعوى  ـــــوافر هـــــذه الشـــــروط تعتـــــبر ال وســـــواء أدت إلى وقـــــف البيـــــع أم لا تـــــؤد " دعـــــوى اســـــتحقاق فرعيـــــة" و بت

، لكــــن يخــــتص đــــا اســــتثناءا قاضــــي الاســــتعجال )2(منازعــــة موضــــوعية في التنفيــــذ ، حيــــث أن أصــــلها إلى ذلــــك
أمـــــام المحكمـــــة الـــــتي أصـــــدرت أمـــــر الحجـــــز علـــــى العقـــــار و  وتكـــــون إ.م.إ.مـــــن ق 772وفقـــــا لأحكـــــام المـــــادة 

ــــع العقــــار ــــى بي ــــلا تتقيــــد  ،المشــــرفة عل ــــع ف ــــذ حــــتى إيقــــاع البي ــــة كانــــت عليهــــا إجــــراءات التنفي ــة حال ــ ــــع في أي و ترف
  .بالميعاد المقرر للاعتراض على قائمة البيع

ــــإذا حــــل  ــــتم الفصــــل فيهــــا يمكــــن للمــــدعميعــــاد اف ــــع ولم ي ــــع يلبي ــــف البي ــــة بوق ــــى عريضــــة  المطالب بموجــــب أمــــر عل
ـــــرئيس  ـــــدى كتابـــــة الضـــــبط يحـــــددها ال يقـــــدم قبـــــل جلســـــة البيـــــع بثلاثـــــة أيـــــام علـــــى الأقـــــل بشـــــرط إيـــــداع كفالـــــة ل

ــــــى عريضــــــة تغطــــــي مصــــــاريف النشــــــر و بموجــــــب أمــــــ ــــــد الاقتضــــــاء وفقــــــا للمــــــادة ر عل ــــــق عن مــــــن  772/3التعلي
  ) 30(في أجل أقصاه ثلاثون  ستعجاليةلإإ، ويجب على رئيس المحكمة الفصل في هذه الدعوى ا.م.إ.ق
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ـــاريخ رفع ـــذ و  عليهـــا يترتـــبو  هـــايومـــا مـــن ت ـــع يقتصـــر وقـــف التنفي ـــل وقـــف البي ـــر إلى كـــل العقـــار ب ـــد هـــذا الأث لا يمت
  .   فقط على الجزء محل دعوى الاستحقاق الفرعية 

ـــــدعاوى ـــــع ال ـــــة لرف ـــــالإجراءات العادي ـــــدعوى ب ـــــا وترفـــــع ال ـــــع فيهـــــا القواعـــــد العامـــــة في  المنصـــــوص عليهـــــا قانون ويتب
 . الدعاوى الاستعجالية

ــــإذا كــــان يــــدعي ملكيتــــه  و   للعقــــارويقــــع عــــبء الإثبــــات في دعــــوى الاســــتحقاق الفرعيــــة علــــى المــــدعي فيهــــا ف
فعلــــــى  مــــــدعيل، أمــــــا إذا كانــــــت الحيــــــازة لعليــــــهكـــــان العقــــــار في حيــــــازة المــــــدين، فــــــإن عــــــبء الإثبــــــات يكـــــون 

و لــــيس للمــــدعي أن يتمســـــك   م نفــــي هــــذه الحيــــازة بإثبــــات ملكيـــــتهم للعقــــارالمــــدين وغــــيره مــــن المــــدعى علـــــيه
مـــــلا بقواعـــــد نظـــــام الشـــــهر وهـــــذا ع بالملكيــــة بموجـــــب عقـــــد أو تصـــــرف إلا إذا كـــــان مشـــــهرا قبـــــل توقيــــع الحجـــــز

  .)1(العقاري
ـــــذلكإ في حالـــــة عـــــدمو  دعـــــوى ( بـــــالطرق المقـــــررة قانونـــــا فـــــإن رئـــــيس المحكمـــــة يقضـــــي برفضـــــها ثبـــــات المـــــدعي ل

ـــــدعوى فإĔـــــا  ،هنـــــا تعـــــاد إجـــــراءات النشـــــر و التعليـــــقو  )الاســـــتحقاق الفرعيـــــة فـــــإذا حكمـــــت المحكمـــــة بقبـــــول ال
  .تقضي باستحقاق العقار للمدعي وبطلان إجراءات التنفيذ على أساس أنه وقع على مال مملوك للغير

 

                                                             
  .39عبد الرحمان ملزي، المرجع السابق، ص / 1
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بعــــد أن تطرقنـــــا في الفصـــــل الأول إلى ماهيــــة الـــــبطلان والفـــــرق بينــــه وبـــــين بـــــاقي الجــــزاءات المقـــــررة قانونـــــا إضـــــافة 
ــــــبطلان للعيــــــوب الشــــــكلية والموضــــــوعية، إ ــــــبطلان ا دراســــــةب ثم قمنــــــالى صــــــوره المتمثلــــــة في ال ــــــيلإوســــــائل ال  جرائ

ســـــقاطات الـــــبطلان علــــى إجـــــراءات الحجـــــز القضــــائي وهـــــذا مـــــن خـــــلال إســــوف نتطـــــرق في الفصـــــل الثــــاني إلى 
مقتضــــــيات ســــــلامة إجــــــراءات الحجــــــز القضــــــائي الشــــــكلية والموضــــــوعية في المبحــــــث الأول ثم تحديــــــد إجــــــراءات 

   الحجز المعنية بالبطلان في المبحث الثاني

  :يات سلامة إجراءات الحجزمقتض: المبحث الأول
ـــــى معـــــنى مقتضـــــيات العمـــــل اإقبـــــل التطـــــرق إلى مقتضـــــيات ســـــلامة  ـــــرور عل ـــــي لإجـــــراءات الحجـــــز يجـــــب الم جرائ

كــــل مــــا يتطلبــــه القــــانون لكــــي ينــــتج آثــــاره القانونيــــة ويمكــــن تقســــيمه إلى مقتضــــيات موضــــوعية   đــــايقصــــد والــــتي 
  .)1(للعمل الإجرائي وإلى مقتضيات شكلية

 :المقتضيات الموضوعية للعمل الإجرائي:وللأالمطلب ا
لى جانـــــب العناصـــــر الشـــــكلية إن يســـــتوفي العناصـــــر الموضـــــوعية أجرائـــــي صـــــحيحا يجـــــب لإحـــــتى يكـــــون العمـــــل ا

  :يمكن القول أن المقتضيات الموضوعية للعمل الإجرائي هيو  سوف يأتي ذكرها لاحقاالتي 
 .صلاحية من قام بالعمل للقيام به -
 .إرادة العمل -
  .العملمحل  -

 :  الصلاحية للقيام بالعمل الإجرائي :أولا 
يجب لصحة العمل الإجرائي أن تتوافر لدى من قام به الصلاحية اللازمة، هذه الصلاحية تختلف باختلاف 

  :على النحو التالي الأعمال الإجرائية
 :الموظفينالأعمال الصادرة من القاضي أو غيره من  -
كـــــــل مـــــــن الصـــــــلاحية العامـــــــة والخاصـــــــة للقيـــــــام بـــــــه، أمـــــــا   جرائـــــــيلإا بالعمـــــــليجـــــــب أن تتـــــــوافر لـــــــدى القـــــــائم  

الصــــلاحية العامـــــة فيقصــــد đـــــا أن يكـــــون القــــائم بالعمـــــل متمتعــــا بصـــــفة مـــــواطن مــــن الفئـــــة الــــتي ينســـــب إليهـــــا 
ن كـــان عمـــلا مــــا إقــــام đـــذا العمـــل قاضــــيا و العمـــل، فـــإذا كـــان عمــــلا يصـــدر مـــن قــــاض فيجـــب أن يكـــون مـــن 

 . يصدر من كاتب ضبط المحكمة فيجب أن تكون له هذه الصفة

                                                             
  .32المرجع السابق ، ص  اĐلة القضائية الجزائرية، عمر زودة،/  1
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ــــــه بالنســــــبة  ذا العمــــــل لهــــــأمــــــا الصــــــلاحية الخاصــــــة فيقصــــــد đــــــا أن يكــــــون القــــــائم بالعمــــــل صــــــالحا لأداء وظيفت
ــــــذات وهــــــذه الصــــــلاحية الخاصــــــة هــــــي الأخــــــرى ذات شــــــقين  شــــــق موضــــــوعي ويســــــمى بالاختصــــــاص و : بال

 .)1(حية الشخصية شق شخصي و يسمى بالصلا
ـــــك  ـــــة ذل ـــــى التقاعـــــد يصـــــبح حكمـــــا منعـــــدما لانتفـــــاء ذا إومـــــن أمثل ـــــه عل صـــــدر حكـــــم مـــــن قاضـــــي بعـــــد إحالت

  .عمن صدر منه الولاية
ـــكلة تشـــــكيلا مخالفـــــا للقـــــانون، كـــــأن يصـــــدر حكـــــم مـــــن قاضـــــي واحـــــد،   وإذا صـــــدر الحكـــــم مـــــن محكمـــــة مشــ

ــــة قضــــاة أصــــبح هــــذا الحكــــم منعــــدما لانتفــــاء  ــــب القــــانون أن يصــــدر مــــن محكمــــة مشــــكلة مــــن ثلاث حيــــث يتطل
 .)2(لأĔا لا تتحقق إلا عن طريق التشكيلة القانونية ،ولاية المحكمة 

  :أعمال الخصوم   -
بـــه، و تتــــوافر هــــذه الصـــفة إذا كــــان القـــائم بالعمــــل خصــــما  للقيــــامصـــفة اليجـــب أن تتــــوافر لـــدى القــــائم بالعمــــل 

ــــوافر لديــــه الأهليــــة الإجرائيــــة وهــــي أهليــــة التقاضــــي، وكــــان مــــن ســــلطته القيــــام بالعمــــل دون تمثيــــل قــــانوني أو  تت
  .اتفاقي، أو كان القائم بالعمل يمثل الخصم تمثيلا صحيحا

  :الغير أعمال  -
  .وهذه يجب أن تتوافر الصلاحية في من يقوم đا القضية،ومثالها شهادة الشهود أو عمل الخبير في  
  :ممثل النيابة أعمال -

ــــة كمــــا لإإذا كــــان ا ــــه ســــلطة تمثيــــل النياب ــــه النيابــــة العامــــة فيجــــب أن تتــــوافر في العضــــو القــــائم ب جــــراء ممــــا تقــــوم ب
جرائــــــــي وإلا كــــــــان لإفي العمــــــــل ا للاشــــــــتراكيتطلــــــــب القــــــــانون شــــــــروط خاصــــــــة في صــــــــلاحية أعــــــــوان القضــــــــاء 

 .)3(باطلا
   :إرادة العمل: ثانيا  

ـد بـــــه كعمـــــل اختيــــــاري يـــــتم وفـــــق إرادة مــــــن اتخـــــذه، لهـــــذا ينبغــــــي  جرائــــــي عمـــــل قـــــانوني،لإيعتـــــبر العمـــــل ا ويعتـــــ
  رادة لكنه قد يتوافر الشكل لإجراء في الشكل المحدد له يعتبر قرينة على وجود صحة الإوجودها فاتخاذ ا

                                                             
، مجلة الحقوق والعلوم الانسانية، 09/08النظام القانوني للبطلان في قانون الاجراءات المدنية والإدارية الجزائري  ،لبيض ليلى، علي خوجة خيرة/  1

  .538اĐلد الحادي عشر، العدد الاول، جامعة زيان عاشور بالجلفة، الجزائر، ص 
  .301، ص 2005، الجزائر، الإجراءات المدنية على ضوء أراء الفقهاء و أحكام القضاء، أونسيكلوبيديا عمر زودة،/  2
ق، تخصص تيزرارين زهرة، خوالدي نوال، البطلان الاجرائي في ضوء قانون الاجراءات المدنية والإدارية، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر في الحقو /  3

  .14، ص  2016-2015ة عبد الرحمان ميرة بجاية  سنة القانون الخاص الشامل، جامع
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ــــون أو لإرادة فيعتــــبر العمــــل الإمــــع ذلــــك لا تتــــوافر ا جرائــــي بــــاطلا لانعــــدامها، كــــأن يصــــدر هــــذا العمــــل مــــن مجن
ــــه فــــإذا ثبــــت وجودهــــا فــــإن الشــــخص  إكــــراه ت إكــــراه، كــــترك المــــدعي الخصــــومة تحــــتيقــــع تحــــ مــــن المــــدعى علي

جرائــــــي بــــــاطلا لانعــــــدام لإيكــــــون العمـــــل اوبالتــــــالي الـــــذي ينســــــب إليــــــه العمـــــل يســــــتطيع أن يتمســــــك ببطلانـــــه 
 . )1(راديةإجرائي بصفة لإيشترط أن يتم العمل ا ولذلكرادة، لإا
  :الإجرائيمحل العمل  :ثالثا 

العمل الإجرائي ما يرد عليه العمل فهو يدخل في عناصر العمل ولكن يفرض العمل وجوده لإنتاج بمحل يقصد 
  . الآثار القانونية

شياء ويترتب على عدم توافرها لأل شروط خاصة به كما توجد شروط عامة تفرضها طبيعة االمحويشترط القانون في 
أن يكون موجودا و معينا أو قابلا للتعيين وقابلا للتعامل فيه  هيبطلان العمل الاجرائي ومن جملة هذه الشروط 

   .)2(ولهذا الشرط أهمية خاصة، فالقانون يمنع الحجز على بعض الأموال، فإذا حجزت كان الحجز باطلا
ــــدل علــــى أهميــــة محــــل العمــــل الأومــــن ا ــــب أجرائــــي نجــــد لإمثلــــة الــــتي ت نــــه في المطالبــــة القضــــائية يجــــب تعيــــين الطل

ن يتضــــمن الحكــــم تعيــــين مــــا قضــــى بــــه في الــــدعوى تعيينــــا كافيــــا أو مــــا يجعلــــه أأي أشخاصــــه ومحلــــه كمــــا يجــــب 
ـــــبطلان ويكـــــون بـــــاطلا  ـــــت إقـــــابلا للتعيـــــين وإلا تعـــــرض لل جرائـــــي مخالفـــــا للنظـــــام لإن ســـــبب محـــــل العمـــــل اأذا ثب

  .)3(العام
   :الشكلية للعمل الإجرائي المقتضيات :الثانيالمطلب 

ن إالأعمال الإجرائية أعمال شكلية، إذا كانت القاعدة بالنسبة للتصرف القانوني الآن هي مبدأ حرية الشكل، ف
 ذلك للأعمال الإجرائية، فالمبدأ هو قانونية الشكل أي يجب أن لا يتم إلا بالوسيلة التي يحددهاعكس الأمر 
 و مرونة من عمل لآخر،فقد بالغ المشرع أحيانا في الشكلية في أوراق المحضرينوتختلف الشكلية جمودا  القانون

وجب المشرع أن يتضمن محضر التبليغ الرسمي في أصله عدة بيانات ورتب جزاء أق إ م إ إذ من  407مثال المادة 
شكل  (ي عناصر وه 3وعليه سوف ندرس المقتضيات الشكلية في  البطلان في حالة الإخلال đذه البيانات

  :  )جرائيلإجرائي، مكانه وزمن العمل الإالعمل ا
  
  

                                                             
  .702، ص 1973فتحي والي، قانون القضاء المدني، الجزء الاول، دار النهضة العربية، الطبعة الاولى، /  1
  .706رجع سابق، صم قانون القضاء المدني، فتحي والي،/  2
  .16رجع سابق، ص موالموضوعي، عبد الحميد الشواربي، البطلان المدني الاجرائي /  3
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  : جرائي لإشكل العمل ا: أولا 
يخضـــــع العمـــــل الإجرائـــــي إلى قاعـــــدة عامـــــة وهـــــو أنـــــه عمـــــل شـــــكلي، فيقصـــــد بالشـــــكل الحركـــــة الـــــتي تـــــؤدي إلى 

) النتيجــــةالنشــــاط، (جرائــــي بصــــفة عامــــة مــــن عنصــــرين لإإحــــداث تغيــــير في العــــالم الخــــارجي، ويتكــــون العمــــل ا
  .و أن كل نشاط يؤدي إلى النتيجة لهذا النشاط

إن الهــــدف مــــن اشــــتراط المشــــرع الشــــكلية في العمــــل الإجرائــــي مــــا هــــو إلا تقييــــد لحريــــة الشــــخص بمناســــبة قيامــــه 
ـــــه انجـــــاز هـــــذا العمـــــل وفـــــق القـــــانون، كمـــــا حـــــدى عناصـــــر العمـــــل إتعـــــد الشـــــكلية  بنشـــــاط معـــــين فيجـــــب علي

  .أن يتم كتابة وباللغة الرسمية للدولة وإلا كان باطلا جرائي ويشترط القانون فيهلإا
جـــــراءات والعقــــود القضـــــائية مـــــن عـــــرائض لإيجــــب أن تـــــتم ا"إ أنـــــه .م.إ.مـــــن ق 8وهــــذا مـــــا نصـــــت عليــــه المـــــادة 

  ".ومذكرات باللغة العربية تحت طائلة عدم القبول
ـــــادة المـــــذكورة  ـــــة الـــــبطلان حكـــــام القضـــــائية باللغـــــة الأن تصـــــدر اأوجبـــــت أعـــــلاه أكمـــــا أن الم ـــــة تحـــــت طائل لعربي

  .)1(المثار تلقائيا من القاضي
ــــــادة  ــــــة فقــــــد نصــــــت الم الأصــــــل في إجــــــراءات التقاضــــــي أن "مــــــن نفــــــس القــــــانون 9أمــــــا بالنســــــبة لعنصــــــر الكتاب

  .)2( "تكون مكتوبة
جرائــــي توجــــد خاصــــة أخــــرى وهــــي الرسميــــة حيــــث تعــــد الأوراق لإإضــــافة إلى إلزاميــــة الكتابــــة في شــــكل العمــــل ا

ـــــات المحـــــررات الرسميـــــة لكـــــن تقتصـــــر هـــــذه الحجيـــــة علـــــى  المحـــــررة مـــــن موظـــــف مخـــــتص أوراق رسميـــــة لهـــــا قـــــوة إثب
ـــــتي يطلبهـــــا القـــــانون وحررهـــــا الموظـــــف المخـــــتص عـــــن أمـــــور باشـــــرها أو وقعـــــت مـــــن ذوي الشـــــأن في  البيانـــــات ال

  .)3(حضوره مثل إثبات أن موطن المبلغ له مغلق أو رفض استلام المحضر
العمــــل ن تــــتم كتابــــة وهــــو أمــــر طبيعــــي ومحبــــذ فــــلا يصــــح أإجــــراءات التقاضــــي يتعــــين ممــــا ســــبق ذكــــره يتضــــح أن 

  .)4(الإجرائي إذا اقتصر على المشافهة
ومـــن ثمـــة تعــــد الكتابـــة باللغـــة الرسميــــة شـــكلا للعمـــل الإجرائــــي وهـــي مقـــررة لصــــحة وجـــوده وليســـت لإثباتــــه،فإذا 

  .)5( باطلاجرائي بغير اللغة التي يفرضها القانون وقع لإتم العمل ا
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  : جرائي لإمكان العمل ا: ثانيا 
ــــب القــــانون عــــا ــــتم الإجــــراء في مكــــان محــــدديتطل ــــتم الإجــــراءات في المحكمــــة محــــل  ،دة أن ي القاعــــدة العامــــة أن ي

ــــالحكم  ــــاء ســــير الخصــــومة أو النطــــق ب ــــة الضــــبط وتقــــديم الطلــــب أو دفــــع أثن ــــع الــــدعوى في كتاب إيــــداع عريضــــة رف
  .إ.م.إ.من ق 273في قاعة جلسات المحكمة وإلا كان باطلا وهذا ما نصت عليه المادة 

ن تــــتم أذ يجــــب إعمــــال مــــثلا مكــــان المعاينــــة لأم فيــــه مــــن هــــذه اوهنــــاك أعمــــال تحــــدد طبيعتهــــا المكــــان الــــذي تــــت
  .مثلا التبليغ في موطن المدعى عليه أو )1(في المكان المراد معاينته

  جرائي لإزمن العمل ا: ثالثا  
جرائيـــــة فيتطلــــب المشــــرع إتيــــان الإجـــــراء في زمــــن معــــين أو في ميعــــاد معـــــين، لإللــــزمن أهميــــة بالنســــبة للأعمــــال ا 

فــــترة بــــين لحظــــتي البــــدء ولحظــــة الانتهــــاء وللمواعيــــد في الخصــــومة وظيفتــــان، الأولى ترمــــي إلى دفـــــع  والميعــــاد هــــو
ـــــة ترمـــــي إلى  ـــــة، أمـــــا الثاني ـــــدون Ĕاي ـــــدة ب ـــــي معـــــين حـــــتى لا تبقـــــى الخصـــــومة مؤب ـــــام بعمـــــل إجرائ الخصـــــم إلى القي

ـــــة للقيـــــام بالعمـــــل مثـــــل ميعـــــاد التّكليـــــف بالحضـــــور ـــــترة زمنيـــــة كافي مـــــا حـــــدده القـــــانون وهـــــذا  )2(مـــــنح الخصـــــم ف
مــــن قـــــانون الإجـــــراءات المدنيــــة والإداريـــــة والـــــتي  416يجــــب أن يـــــتم خلالـــــه وهــــذا وفقـــــا للمـــــادة  اباعتبــــاره ظرفـــــ

ـــنص علـــى مـــا يلـــي لا يجـــوز القيـــام بـــأي تبليـــغ رسمـــي قبـــل الســـاعة الثامنـــة صـــباحا ولا بعـــد الثامنـــة مســـاء ولا ": ت
  ."القاضيأيام العطل، إلا في حالة الضرورة وبعد إذن من 

ــــدا جامــــدا، ولــــيس للخصــــوم تعــــديل الميعــــاد ولــــو باتفــــاقهم إلا إذا أعطــــى  فالمشــــرع يحــــدد المواعيــــد الإجرائيــــة تحدي
  .لهم القانون هذه الصلاحية

ـــــل القضـــــية إلى جلســـــة  ـــــة مثـــــل ميعـــــاد تأجي ـــــد يمـــــنح للقاضـــــي حـــــق تحديـــــد المواعيـــــد الإجرائي كمـــــا أن المشـــــرع ق
  .)3(د أو تقصيره، كما هو الشأن للقضايا المستعجلةمعينة و قد يخوله سلطة تمديد الميعا

  :ن تحديد زمن العمل الاجرائي يتخذ صور متعددة منها أوهنا نستنتج 

ـــــــل الحضـــــــور أمواعيـــــــد يجـــــــب  -  ـــــــد إو قبـــــــل أن تنقضـــــــي بأكملهـــــــا قب ـــــــام بالعمـــــــل وتســـــــمى بالمواعي مكـــــــان القي
 .التكليف بالحضورن تنقضي بأكملها قبل القيام بالعمل كميعاد أذ يجب إالكاملة 
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ـــــد يجـــــب  -  ـــــع قبـــــل بـــــدء أمواعي ـــــر بـــــالاعتراض علـــــى قائمـــــة شـــــروط البي ـــــدئها مثـــــل التقري ـــــتم العمـــــل قبـــــل ب ن ي
 .)1(الميعاد

ن أمثـــــل ميعـــــاد الطعـــــن في الحكـــــم وتمســـــى بالمواعيـــــد الناقصـــــة ويجـــــب  ن يـــــتم العمـــــل خلالهـــــاأمواعيـــــد يجـــــب  -
 .)2(يتم العمل خلالها لا يمكن الاستفادة منها بأكملها

  :مبدأ تكافؤ البيانات: رابعا
ــــــادة  ــــــه المشــــــرع في الم ــــــة .م.إ.مــــــن ق 283نــــــص علي ــــــاره في عــــــدم اشــــــتراط اســــــتعمال ألفــــــاظ معين إ و تتمثــــــل آث
ـــــات اللازمـــــة  ـــــير عـــــن البيان ـــــالمنزل أو بالمســـــكن(للتعب وعـــــدم اشـــــتراط ترتيـــــب البيانـــــات ) كـــــالتعبير عـــــن المـــــوطن ب

  . التي يتطلبها القانون في الورقة
ــــب في الشــــكل و تبعــــا و لقــــد أخــــذت  ــــات في مجــــال بطــــلان الإجــــراءات لعي ــــة تكــــافؤ البيان ــــا بنظري المحكمــــة العلي

ـــــبطلان المؤســـــس علـــــى إغفـــــال بيـــــان مـــــن البيانـــــات المنصـــــوص عليهـــــا قانونـــــا إذا أمكـــــن  ـــــذلك فإĔـــــا رفضـــــت ال ل
وق الــــدفاع غــــير أنــــه إذا أوقــــع هــــذا الخــــرق مساســــا بحقــــ اســــتنتاج هــــذا البيــــان مــــن البيانــــات الــــتي يتضــــمنها الســــند

  .أقرت ببطلان الإجراء
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  تحديد إجراءات الحجز القضائي المعنية بالبطلان : المبحث الثاني 
ـــــذا أجـــــاز القـــــانون  ـــــه ســـــواء بالتصـــــرف فيهـــــا أو بإخفائهـــــا، ل ـــب أموال ـــــى ēريــ إذ قـــــد يحـــــدث أن يقـــــدم المـــــدين عل
 للــــدائن مباغتـــــة مدينــــه بتوقيـــــع الحجـــــز علــــى أموالـــــه المنقولــــة والعقاريـــــة قبـــــل ēريبهــــا بمـــــا أسمــــاه الحجـــــز التحفظـــــي

وضـــــع أمــــوال المــــدين المنقولــــة الماديــــة والعقاريــــة تحــــت يـــــد : "بأنــــه  إ.م.إ.مــــن ق 646نصــــت عليــــه المــــادة وقــــد 
  ."القضاء ومنعه من التصرف فيها ويقع الحجز على مسؤولية الدائن

ــــــد الضــــــرورة فيستصــــــدر مــــــن القاضــــــي أمــــــرا بتوقيعــــــه ــــــدائن عن ــــــه ال ــــــائي يلجــــــأ إلي  فــــــالحجز التحفظــــــي إجــــــراء وق
ـــــى عريضـــــة ـــــى منقـــــول مـــــادي بموجـــــب أمـــــر عل ـــــى حقـــــه في الضـــــمان  أو عقـــــاري عل ـــــوك للمـــــدين حفاظـــــا عل ممل

  .)1(لم يكنسواء كان بيده سند تنفيذي أو  العام
ــــب أموالــــه    ــــدين بتهري ــــري للــــدائن كلمــــا خــــاف مــــن قيــــام الم إن الحجــــز التحفظــــي وســــيلة وضــــعها المشــــرع الجزائ

أو التصــــرف فيهــــا أو إنقــــاص قيمتهــــا وذلــــك بوضــــع هــــذه المنقــــولات الماديــــة تحــــت يــــد القضــــاء وهــــو بــــذلك لا 
ل المــــدين أو الأمــــوال يهــــدف إلى بيــــع المـــــال المحجــــوز عليــــه ابتــــداء وإنمــــا هــــو تــــدبير مؤقــــت يهــــدف إلى وضــــع مــــا

ـة المـــدين تحـــت يـــد القضـــاء đـــدف حفـــظ المـــال أو الحـــق وعـــدم إنقـــاص قيمتـــه حمايـــة  ــــقوق المترتبـــة لـــه بذمــ أو الحـ
  .)2(لحقـوق الدائن أو الدائنين الحاجزين

  في الحجز عن المنقول :الأولالمطلب 
ــــــا واختياريــــــا وفقــــــا لمســــــتلزمات مقــــــدمات التنفيــــــذ  الأصــــــل ـــون تنفيــــــذا عيني في التنفيــــــذ الجــــــبري علــــــى المــــــدين يكـــ

ـــــادة  ـــــل المحضـــــر القضـــــائي وفقـــــا لأحكـــــام الم ـــــف الموجـــــه إليـــــه مـــــن قب ـــــك باســـــتجابته لأمـــــر التكلي مـــــن  612وذل
ــــــه تنفيــــــذ مــــــا تضــــــمنه الســــــند التنفيــــــذي في أجــــــل مدتــــــه  إ.م.إ.ق ــــه علي يومــــــا يبــــــدأ  15والــــــذي يعــــــذره فيــــــه بأنــ

ســــــريانه مــــــن تــــــاريخ تبليغــــــه الســــــند التنفيــــــذي وإلا حجــــــزت أموالــــــه والــــــتي يلــــــزم القــــــانون بالبــــــدء بــــــالحجز علــــــى 
ـــــال عـــــــــدم وجـــــــــود المنقـــــــــولات أو عـــــــــدم كفايتهـــــــــا مـــــــــع مرا الانتقـــــــــالالمنقـــــــــولات ثم  عـــــــــاة إلى العقـــــــــارات في حــــ

ــــــب  ــــــتي أوردهــــــا القــــــانون في هــــــذا الترتي ومنعــــــه مــــــن ) حالــــــة صــــــاحب الحــــــق العيــــــني العقــــــاري( الاســــــتثناءات ال
  .التصرف فيها وبيعت بالمزاد العلني لاستفاء حقوق الدائنين

وثابـــــت فيـــــه  بحيــــزهمســـــتقر  شـــــيءكــــل "مــــن القـــــانون المـــــدني  1فقـــــرة  683وقــــد ورد تعريـــــف المنقــــول في المـــــادة 
  "فهو منقول شيءه دون تلف فهو عقار وكل ماعدا من ولا يمكن نقله من
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ــــير مســـــتقر في حيـــــزه وثابـــــت فيـــــه كالســـــيارات والآلات والأثـــــاث بحيـــــث يمكـــــن  شـــــيءالمنقـــــول إذن هـــــو كـــــل  غـ
  .)1(نقل هذه المواد العينية من مكان إلى مكان آخر دون تلف أو فقدان لقيمتها

  :وهيروط ويشترط في الحجز التنفيذي على المنقول توفر ثلاثة ش
ــــى  ماديــــا،أن يكــــون المــــال المــــراد الحجــــز عليــــه منقــــولا   - فــــلا يجــــوز الحجــــز علــــى العقــــارات بالتخصــــيص، ولا عل

  .الخ...المنقولات المعنوية كالأوسمة أو الشهادات
 .ل الحجز يستوجب أن يكون المال المحجوز مملوكا للمدين منعا لإلحاق الضرر بالغيريقبحتى   -
 .الحجز عليه في حيازة المدين أو من يمثله أن يكون المال المراد  -

  دعوى إبطال الإجراءات في حجز المنقول لدى المدين  :الفرع الأول 
كمــــا ســــبق الإشــــارة فــــإن أمــــوال المــــدين كلهــــا ضــــامنة لدينــــه ســــواء كانــــت في حيازتــــه أو حيــــازة الغــــير شــــريطة أن 

  :التاليةتكون مملوكة له وفق النقاط 
 :المنقول لدي المدين إجراءات حجز : أولا 

ــــر الحجــــز استصــــدار - 1 ــــذ  تمــــامبعــــد :  أم ــــاريوســــريان آجــــال التنفي ، يقــــوم المحضــــر القضــــائي بتحريــــر الاختي
ـــــــدين عـــــــن التنفيـــــــذ، ليتقـــــــدم بعـــــــدها بطلـــــــب أمـــــــر مـــــــن رئـــــــيس المحكمـــــــة الواقـــــــع  في دائـــــــرة محضـــــــر بامتنـــــــاع الم

كانــــــت وأينمــــــا وجــــــدت وضــــــرب   اختصاصــــــها أمــــــوال المــــــدين لمباشــــــرة الحجــــــز التنفيــــــذي علــــــى منقولاتــــــه مهمــــــا
مــــن ق إ  687الحجــــز عليهــــا ووضــــعها تحــــت تصــــرف القضــــاء ومنعــــه مــــن التصــــرف فيهــــا وذلــــك طبقــــا للمــــادة 

م إ،ليصـــــدر رئــــــيس المحكمـــــة أمــــــرا بـــــذلك يــــــرخص لـــــه بموجبــــــه الحجـــــز علــــــى الأمـــــوال المنقولــــــة في حـــــدود مبلــــــغ 
 .الدين والمصاريف والرجوع إليه في حالة الإشكال 

للمحجوز عليه أو إلى أحد أفراد  بتبليغهيقوم المحضر القضائي فور صدور أمر الحجز :  بالحجزتبليغ الأمر   - 2
والتي تتبع  إ.م.إ.قمن  688عائلته أو ممثله القانوني أو الإتفاقي، أو ممثل الشخص المعنوي عملا بأحكام المادة 

موطن معروف يتم التبليغ الرسمي بالحجز وفقا  لم يكن لهز في غيابه أو المدين المقيم داخل الوطن وإذا تم الحج اتجاه
 689من نفس القانون ويجب تمييز المدين المقيم خارج الوطن وذلك بتبليغه وفقا للمادة  412لأحكام المادة 

بالأمر بالحجز والجرد في موطنه بالخارج حسب الأوضاع المقررة في البلد الذي يقيم فيه مع مراعاة الآجال 
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 باعتبار 406شارة إلى أن المشرع تغاضى عن الاستثناء الذي أورده في المادة لإالقانون مع االمنصوص عليها في 
  .)1(في الجزائر اختارهالتبليغ صحيحا إذا تم في الموطن الذي 

يقـــــوم المحضـــــر فـــــور التبليـــــغ إلى حيـــــث توجـــــد أمـــــوال المـــــدين للحجـــــز  :الجـــــردتحريـــــر محضـــــر الحجـــــز و  - 3
ــــك طبقــــا للمــــادة  ــــة وذل ــــان نوعهــــا بدق و  إ.م.إ.قمــــن  691عليهــــا وجردهــــا وعــــدها ووصــــفها وصــــفا دقيقــــا وبي

  : التي توجب أن يتضمن المحضر فضلا على البيانات المعتادة ما يلي
 .بيان السند التنفيذي والأمر بموجبه تم الحجز -
 .الدين المحجوز من أجلهمبلغ  -
مكــــــان  اختصاصــــــهاالمحكمــــــة الــــــتي يوجــــــد في دائــــــرة  اختصــــــاصاختيــــــار مــــــوطن للــــــدائن الحــــــاجز في دائــــــرة  -

  .التنفيذ
أثنــــاء  اعتراضـــاتمـــن إجـــراءات ومـــا لقيـــه مـــن صـــعوبات و مـــا قـــام بـــه المحضـــر القضـــائي بيـــان مكـــان الحجـــز و  -

 .من تدابير اتخذهالحجز وما 
ـــــد نوعهـــــا و أوصـــــافها ومقـــــدارها و تتعيـــــين الأشـــــياء المحجـــــوزة بال - وزĔـــــا و ومقاســـــها وقيمتهـــــا فصـــــيل مـــــع تحدي

 .ةيالتقريب
 .التنويه عن غيابه أو رفضه التوقيعقيع المحجوز عليه إن كان حاضرا و توقيع المحضر القضائي و تو  -

ــــام وفي حــــال  مــــع ــــة أي مراعــــاة تســــليم نســــخة مــــن محضــــر الجــــرد والحجــــز إلى المحجــــوز عليــــه في أجــــل أقصــــاه ثلاث
  .)2(رفض الاستلام التنويه بذلك في المحضر

ـــــة أن يســـــخر لـــــه القـــــوة العموميـــــة  ـــــب مـــــن وكيـــــل الجمهوري ـــــزم الأمـــــر بطل كمـــــا يمكـــــن للمحضـــــر القضـــــائي إن ل
ــــإجراءات .م.إ.ن قمــــ 2فقــــرة  687لتنفيــــذ أمــــر الحجــــز طبقــــا للمــــادة  إ ، ويعــــين المحضــــر القضــــائي فــــور قيامــــه ب

  .الحجز والجرد حارسا عليها
ـــع إجـــــراءات خاصـــــة للحجـــــز علـــــى أنـــــواع معينـــــة مـــــن المنقـــــولات وفـــــق  وتجـــــدر الإشـــــارة أن المشـــــرع الجزائـــــري وضــ

ــار، المصـــــوغات والمعــــــادن النفيســـــة، اللوحــــــات الفنيـــــة، المبــــــالغ الماليــــــة (تـــــدابير إضــــــافية منهـــــا  الحجــــــز علـــــى الثمــــ
  ).والعملات الأجنبية، الحيوانات
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  :المنازعات المتعلقة بإبطال الحجز التنفيذي على المنقول لدى المدين  :ثانيا  
قــــــد تثـــــــور بمناســــــبة التنفيــــــذ الجـــــــبري  إ.م.إ.قباســــــتقراء إجــــــراءات الحجـــــــز علــــــى المنقــــــول المنصـــــــوص عليهــــــا في 

اعتراضـــات علــــى إجــــراء مــــن إجــــراءات التنفيـــذ أو الحجــــز الــــتي تكــــون قابلــــة للإبطـــال نجــــد أن المشــــرع يكــــون قــــد 
بطــــــال وفقــــــا لإجــــــراءات و تـــــرك الشــــــريعة العامـــــة في إمكانيــــــة طلـــــب الإوضـــــع إجــــــراءات خاصـــــة علــــــى بعـــــض ا

  :الدعاوى حسب رؤية المشرع لها  من ق إ م إ  والتي ندرسها في نوعين من 643للمادة 
 .دعوى إبطال إجراءات الحجز كمنازعة موضوعية عامة واردة في كل مراحل الحجز -
 .دعوى إبطال من نوع خاص لإبطال محضر الجرد و الحجز على المنقول -
ـــال إجــــراءات الحجــــز كمنازعــــة موضــــوعية عامــــة واردة فــــي كــــل مراحــــل الحجــــز  - 1 ــــادة لقــــد  :دعــــوى إبطـ أجــــازت الم

ســـــتعجالية خــــلال شـــــهر مـــــن تــــاريخ الإجـــــراء ضـــــد إلكـــــل ذي مصـــــلحة أن يتقــــدم بـــــدعوى  إ.م.إ.قمــــن  643
ـــــب عليـــــه مـــــن آثـــــار وإلا ســـــقط حقـــــه في  ـــــة بـــــبطلان إجـــــراء أو زوال مـــــا ترت الحـــــاجز والمحضـــــر القضـــــائي للمطالب

ــــه في الحجــــز ــــه ممــــا هــــو مطالــــب ب ــــراد أو أن يكــــون أمــــر الأداء  ذلــــك ، فقــــد يكــــون المحجــــوز عليــــه قــــد بــــرأ ذمت الم
  .تنفيذه لم يحصل على الصيغة التنفيذية رغم مرور سنة من صدوره

ــــة لا  ــــين لقاضــــي الاســــتعجال أن طلــــب الإبطــــال تعســــفي جــــاز لــــه الحكــــم علــــى المــــدعي بغرامــــة مدني وإذا مــــا تب
  . )1(إ .م.إ.قمن  643تقل عن عشرين ألف دينار كما هو منصوص عليه في المادة 

جراءات التي تكون محلا لها مع الأخذ بعين الاعتبار مقومات البطلان لإتمييز ابطال لإونحاول في إطار دعوى ا
والتي تكون الأولى  بالإجراءالمحل وصلاحية القائم جرائي في السبب و لإالواردة على المقتضيات الموضوعية للعمل ا

قيامه بالحجز على أموال غير ضر قضائي بالحجز بموجب سند لا يعتبر تنفيذيا في نظر القانون أو المحبالنظر فقيام 
قليمي يؤدي إلى القول ببطلان لإا اختصاصهبالحجز في مكان يعتبر خارج  هقابلة للحجز عليها قانونا أو قيام

جراء لمخالفته للمقتضيات الموضوعية المتمثلة في محل التنفيذ وهو الأموال المراد الحجز عليها أو سبب التنفيذ لإا
والمتعلق بالمحضر القضائي والتي تكون دائما في إطار دعوى  بالإجراءالمتمثل في السند التنفيذي أو صلاحية القائم 

لان إجراءات الحجز بإدعاء أن الدائن لا يوجد بيده سند بطال فللمحجوز عليه وكل ذي مصلحة أن يطلب بطلإا
أن هذا الحق رغم تأكيده  تنفيذي أو أن السند لا يجوز بمقتضاه التنفيذ الجبري أو أنه لا يؤكد الحق الموضوعي، أو

  .)2(في صلب السند إلا أنه غير حال الأداء أو غير معين المقدار

                                                             
  .69، المرجع السابق، ص 08/09قانون رقم   1/
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ــــة الــــتي أوجــــب القــــانون إتباعهــــا مــــع مراعــــاة شــــروطها وهــــي لإبالإضــــافة إلى مخالفــــة المقتضــــيات ا  وجــــود : جرائي

ــــــالبطلان إذا  ــــــالبطلان كمــــــا لا يقضــــــى ب ــرر مــــــن طــــــرف مــــــن يتمســــــك ب ــــــات الضــــ ــــــبطلان، إثب نــــــص يتضــــــمن ال
ــــة مــــن ا ــــه وفقــــا للمــــادة  جــــراء أو صــــار صــــحيحا بمــــرورلإتحققــــت الغاي  إ.م.إ.قمــــن  643الأجــــل لتقريــــر بطلان

  .بطال على إجراءات الحجز على المنقوللإقاط دعوى اونحاول دراستها من خلال إس
بطــــال في إجــــراءات الحجــــز علــــى لإمجــــال دعــــوى ا اســــتقراءو đــــذه القواعــــد ســــيما ضــــرورة وجــــود الــــنص يمكــــن 

ســــقوط أمــــر الحجــــز وتعــــدد الــــدائنين مــــر الحجــــز ومحضــــر الحجــــز والجــــرد و المنقــــول مــــن خــــلال التبليــــغ الرسمــــي لأ
في إجـــــــراءات بيـــــــع المنقـــــــولات المحجــــــــوزة وفي الحراســــــــة القضـــــــائية و  المنقـــــــولوفي آثـــــــار الحجـــــــز التنفيـــــــذي علـــــــى 

  :ومحضر رسو المزاد وآثاره كما يلي 
  : في التبليغ الرسمي لأمر الحجز ومحضر الحجز و الجرد   - أ

ــــــارة النقــــــاط  ــــــز المشــــــرع إجــــــراءات التبليــــــغ الرسمــــــي لأمــــــر الحجــــــز ومحضــــــر الحجــــــز والجــــــرد فأردنــــــا إث و نظــــــرا لتميي
  : أحد مواضيع دعوى إبطال إجراءات الحجز لدراستها فيما يلي  لاعتبارهاالمتعلقة đا 

الخصــــوم أو مــــا جــــراءات في مواجهــــة لإلمــــا كــــان التبليــــغ الرسمــــي مــــن أهــــم القواعــــد الأساســــية المقــــررة لســــريان ا -
ـــــب أحـــــد صـــــور الـــــبطلان وفـــــق ـــــه الجوهريـــــة يرت ـــــإن مخالفـــــة إجراءات ـــــة وكـــــذا حـــــق الـــــدفاع ف  يعـــــرف بمبـــــدأ الوجاهي

مـــــا يلاحـــــظ في النصـــــوص المتعلقـــــة بتبليـــــغ أمـــــر الحجـــــز أĔـــــا لم تعتمـــــد علـــــى و دعـــــوى إبطـــــال إجـــــراءات التنفيـــــذ 
والموجـــــودة في   إ.م.إ.ا بعـــــدها مـــــن قومـــــ 404حالـــــة للنصـــــوص المتعلقـــــة بـــــالتبليغ الرسمـــــي ســــيما المـــــواد لإنظــــام ا

إجــــراءات التبليــــغ الخاصـــــة  انســــجاممواقــــع متعــــددة في نفــــس القــــانون ولم يكـــــن واضــــحا العــــبرة مــــن ذلــــك رغـــــم 
ـــــغ  اســـــتحالةالتبليـــــغ صـــــحيحا عنـــــد  باعتبـــــارمـــــن ق إ م إ  410بالشـــــخص الطبيعـــــي مـــــع مضـــــمون المـــــادة  التبلي

ـــــه ا لمقيمـــــين معـــــه أو في الرسمـــــي شخصـــــيا للمطلـــــوب تبليغـــــه إذا مـــــا تم في موطنـــــه الأصـــــلي إلى أحـــــد أفـــــراد عائلت
ـــــه المختـــــار ـــــوي مـــــع مضـــــمون المـــــادة  موطن ـــــغ الخاصـــــة بالشـــــخص المعن  .مـــــن ق 408وانســـــجام إجـــــراءات التبلي

  .)1(تم تعيينه لهذا الغرض إ إذا سلم محضر التبليغ إلى ممثله القانوني أو الإتفاقي أو أي شخص.م.إ
وجعـــل لتبليــــغ المحجــــوز عليـــه المقــــيم خــــارج الــــوطن بـــأمر الحجــــز ومحضــــر الحجــــز والجـــرد بتبليغــــه حســــب الأوضــــاع 

ــــادة  ــــذي يقــــيم فيــــه دون ذكــــر وإغفــــال مــــا ورد في الفقــــرة الأخــــيرة مــــن الم ــــد ال إ .م.إ.مــــن ق 406المحــــددة في البل
  في الجزائر أو ذكرها للإجراءات المتعلقة  اختارهجعل التبليغ صحيحا إذا وقع في الموطن الذي  امم
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ــــــالطرق الدبلوماســــــية وفقــــــا للمــــــواد  ــــــغ ب مــــــن  415،  414بالاتفاقيــــــات القضــــــائية في حــــــال وجودهــــــا أو التبلي
  .إ.م.إ.ق

ـــراءات التبليــــــغ الرسمــــــي لأمــــــر الحجــــــز ومحضــــــر الحجــــــز والجــــــرد الــــــواإو مخالفــــــة  ردة في  المــــــواد المتعلقــــــة بــــــالحجز جـــ
ــــة رفــــع ذات الــــدعوى حــــين ا بطــــال ليبقــــى الســــؤال مطروحــــا فيلإمكانيــــة لرفــــع دعــــوى الإتعطــــي ا تيــــان لإإمكاني

ــــغ أمــــر الحجــــز للمــــدين المقــــيم في الخــــارج في  ــــالتبليغ الرسمــــي كتبلي ــــواردة في المــــواد العامــــة المتعلقــــة  ب بــــالإجراءات ال
رغــــــم أن هـــــــذا  .؟)1(إ.م.إ.مــــــن ق 406ر وفقــــــا للفقـــــــرة الأخــــــيرة مــــــن المـــــــادة في الجزائــــــ اختـــــــارهالمــــــوطن الــــــذي 

ـــــين  ـــــة متمثـــــل في رأي ـــــاحثين إلا أنـــــه في حـــــال إثارتـــــه ســـــيكون لا محال ـــرف الب ـــــه مـــــن طــ الموضـــــوع لم يـــــتم التطـــــرق ل
  :وهما

ــــواردة في التبليــــغ الرسمــــي لأمــــر الحجــــز و محضــــر الحجــــز و الجــــرد هــــي قواعــــد خاصــــة  - ــــرى أن القواعــــد ال رأي ي
ـــــتي تخالفهـــــا ســـــيما و لإوتطبيقـــــا لقاعـــــدة الخـــــاص يقيـــــد العـــــام فإنـــــه يجـــــدر إبطـــــال ا أن المشـــــرع لم يقـــــم جـــــراءات ال

 .حالة بل جعلها مستقلةلإبتطبيق نظام ا
ـــــان وهـــــو مـــــا نـــــراه مـــــن أن المشـــــرع لم يمنـــــع ذلـــــك كمـــــا أن ا - حـــــق  بـــــاحترامجـــــراء يحقـــــق الغايـــــة منـــــه فورأي ث

ــــــةالــــــدفاع و  ــــــة لقبــــــول  الوجاهي ــــــغ الرسمــــــي ولم يخــــــرج عنهــــــا وبالتــــــالي لا نــــــرى إمكاني إذا مــــــا تم وفقــــــا لقواعــــــد التبلي
  .دعوى البطلان في هذه الحالة

ق إ م إ بمـــــرور  مـــــن 690يســـــقط أمـــــر الحجـــــز وجوبـــــا بموجـــــب نـــــص المـــــادة  :الحجـــــزفـــــي ســـــقوط أمـــــر    -  ب
 اتخـــــاذأنـــــه إذا ســـــقط أثـــــره بعـــــدم  غـــــير .تنفيـــــذهشـــــهرين مـــــن تـــــاريخ صـــــدوره إذا لم يبلـــــغ أمـــــر الحجـــــز أو لم يـــــتم 
 .إجراء تنفيذي بشأنه يمكن الدائن صاحب السند التنفيذي تجديده

جــــراء قبــــل انقضــــاء مــــدة معينــــة فــــإذا لإجــــراء خلالهــــا أو عــــدم مباشــــرة الإفالمشــــرع حــــدد مــــدة معينــــة لمباشــــرة ا -
الحجـــــز وفقـــــا جـــــراء وهـــــو محـــــل ســـــقوط أمـــــر لإخولــــف الميعـــــاد المقـــــرر فـــــإن هـــــذا يعـــــني ســـــقوط حـــــق الخصــــم في ا

  .بمرور شهرين من تاريخ صدوره إذا لم يبلغ أمر الحجز أو لم يتم تنفيذه. إ.م.إ.من ق 690للمادة 
ـــراء كفــــــوات المــــــدة المحــــــددة لمباشــــــرته فــــــإن إتيــــــان إجــــــراء بعــــــد  وإذا لم يراعــــــي الخصــــــم الضــــــوابط التشــــــريعية للإجـــ

   )2(الميعاد يعد باطلا لأن حق الخصم سقط أصلا لفوات الميعاد
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تطبيقــــا لــــنفس القاعــــدة المــــذكورة أعــــلاه فــــإن المشــــرع نــــص علــــى الــــبطلان صــــراحة في  :الــــدائنينفــــي تعــــدد  -ج

ــــــادة  ــــــغ لكــــــل مــــــن الحــــــاجز الأول والحــــــارس و في محضــــــر الحجــــــز الثــــــاني إذ 701الم المحضــــــر القضــــــائي في ا لم يبل
  .أيام) 10(أجل أقصاه عشرة 

ــــاني  وفــــق قواعــــد و بالتــــالي يكــــون للمحجــــوز عليــــه و لكــــل ذي مصــــلحة رفــــع د عــــوى إبطــــال محضــــر الحجــــز الث
  .إ.م.إ.من ق 643دعوى إبطال إجراءات الحجز م 

ــــول  -د ــــى المنق ــــار الحجــــز التنفيــــذي عل ــــي آث ــــادة  إن:  ف ــــة للإبطــــال في الم إ .م.إ.مــــن ق 703ذكــــر القابلي
ـــــع خـــــلال ســـــتة لإفيمـــــا يخـــــص الحجـــــز و كـــــل ا ـــــتم البي ـــــداءأشـــــهر ) 06(جـــــراءات اللاحقـــــة لـــــه إذا لم ي مـــــن  ابت

تـــــاريخ التبليـــــغ الرسمـــــي للحجـــــز للمحجـــــوز عليـــــه و بالتـــــالي يكـــــون للمحجـــــوز عليـــــه و لكـــــل ذي مصـــــلحة رفـــــع 
مــــن  643دعــــوى إبطــــال الحجــــز وكــــل الاجــــراءات اللاحقــــة لــــه وفــــق قواعــــد دعــــوى إبطــــال إجــــراءات الحجــــز م 

ـــــدعوى أورد لهـــــا المشـــــرع شـــــروطا خاصـــــة تتمثـــــل في أن .م.إ.ق لبيـــــع لم يكـــــن يقـــــاف اإإ مـــــع الاشـــــارة أن هـــــذه ال
بالمطالبــــــة بالتعويضــــــات المدنيــــــة علــــــى المحضــــــر  وللحــــــاجز الرجـــــوع، طــــــراف أو بحكــــــم قضــــــائيلأا باتفــــــاققـــــد تم 

  .القضائي أو محافظ البيع بالمزايدة في حال تسببهما في هذا التأخير
ــــى المقومــــات الموضــــوعية للعمــــل ا :فــــي الحراســــة القضــــائية  -هـــــ  جرائــــي مــــن محــــل وســــبب لإبغــــض النظــــر عل
بطــــــال فــــــإن المــــــواد المتعلقــــــة بحراســــــة لإصــــــلاحية القــــــائم بــــــالإجراء والــــــتي قــــــد تكــــــون ســــــببا في إقامــــــة دعــــــوى او 

إ رغـــــــم ســـــــردها لكـــــــل الإجـــــــراءات علـــــــى ســـــــبيل .م.إ.مـــــــن ق 699إلى  697الأمـــــــوال المحجـــــــوزة مـــــــن المـــــــادة 
ــــارات ــــزام باســــتعمالها عب ــــى مخالفتهــــا حــــتى المتابعــــ "وجــــبّ، لا يجــــوز"  الوجــــوب والإل ــــل وأوردت عل ــــة مث ة الجزائي

أو اســـــتغلال أو إعـــــارة الأمـــــوال المحجـــــوزة إلا أن غيـــــاب  باســـــتعمال حـــــول قيـــــام الحـــــارس 699في المـــــادة  مــــا ورد
  .تجعل الحكم بالبطلان غير وارد 60بالمادة  مخالفتها عملاالنص المقرر لبطلان الحجز الناشئ عن 

ـــــك أن القـــــانو  ـــــى الأشـــــياء المحجـــــوزة ذل ـــــين الحـــــارس شـــــرطا لصـــــحة وحـــــتى إذا لم يعـــــين حـــــارس عل ن لم يجعـــــل تعي
الحجــــــز أو كــــــان الحــــــارس المعــــــين مــــــن المحضــــــر القضــــــائي شخصــــــا غــــــير مقتــــــدر فيكــــــون المحضــــــر مســــــؤولا قبــــــل 

إلى بطـــــلان الحراســـــة ذاēـــــا لكـــــن لا  بالإضـــــافةالخصـــــوم بتعويضـــــهم عـــــن الأضـــــرار الناتجـــــة علـــــى هـــــذا التعيـــــين، 
  . )1(يبطل الحجز
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نفس ما ذكر في الحراسة القضائية  :في إجراءات بيع المنقولات المحجوزة ومحضر رسو المزاد وآثاره   -و
النظر على المقومات  آثاره بغضت المحجوزة و محضر رسو المزاد و أعلاه يمكن إعادة ذكره في إجراءات بيع المنقولا

بالإجراء و التي قد تكون سببا في إقامة دعوى الموضوعية للعمل الاجرائي من محل وسبب و صلاحية القائم 
  .الابطال 

جـــــراءات علـــــى ســـــبيل الوجـــــوب و لإإ رغـــــم ســـــردها لكـــــل ا.م.إ.مـــــن ق 715إلى  704فـــــإن المـــــواد مـــــن المـــــادة 
) 10(مـــــدة عشـــــرة  احــــترامعـــــدم ب ســـــيما مــــا تعلـــــقلــــزام إلا أĔـــــا لم تـــــورد علــــى مخالفتهـــــا نصـــــا يقــــرر الـــــبطلان لإا

تســــليم نســــخة مــــن محضــــر الحجــــز وتبليغــــه رسميــــا وتــــاريخ البيــــع علــــى أن المشــــرع لم  أيــــام علــــى الأقــــل مــــن تــــاريخ
يرتـــــب بطلانـــــا إذا خولفـــــت تلـــــك المواعيـــــد ، وإن جـــــاز للمـــــدين أن يطلـــــب التعـــــويض طبقـــــا للقواعـــــد العامـــــة إذا 

ــــــك ولا يترتــــــب أي بطــــــلان أو ســــــقوط إذا تمــــــت مخالفــــــة النصــــــوص المتعلقــــــة  )1(أصــــــابه ضــــــرر جــــــراء مخالفــــــة ذل
ـــــتي تســـــببها المخالفـــــة إذا بيعـــــت بـــــالإعلا ـــب مســـــؤولية الحـــــاجز عـــــن التعويضـــــات ال ن عـــــن البيـــــع و إن كانـــــت ترتــ

عــــلان وفقــــا لمــــا نــــص عليــــه لإالأشــــياء المحجــــوزة بــــثمن بخــــس نتيجــــة لعــــدم وجــــود مشــــترين كثــــيرين بســــبب عــــدم ا
بطريـــــق مباشــــر أي بطريــــق الممارســــة و لم يـــــتم عــــن طريــــق المــــزاد العلـــــني ،  علــــى أن البيــــع يبطــــل إذا تم )2(المشــــرع

ـــالبيوع الجبريـــة لا تـــتم إلا مـــن خـــلال طريـــق المزايـــدة ، بـــل حـــتى بيانـــات محضـــر رســـو المـــزاد لم يرتـــب علـــى عـــدم  ف
ــل عادتـــــه في مواضـــــع عـــــدّة مـــــن ذات القـــــانون وفي نظرنـــــا و عمـــــلا بالمـــــادة  تجعـــــل  60إدراجهـــــا أي بطـــــلان مثـــ

  .بطال غير قائمة لانعدام شرط النص عليهالإدعوى ا
ولكــــن يمكــــن طــــرح ســـــؤال في إمكانيــــة إبطــــال محضــــر رســـــو المــــزاد إذا رســــى المــــزاد علـــــى نــــاقص أهليــــة أو رســـــى 
ــــــدعوى و كتــــــاب ضــــــبط شــــــاركوا في  ــــــدين و قضــــــاة نظــــــروا ال ــــــدة مــــــن الم ــــــى مــــــن يمــــــنعهم القــــــانون مــــــن المزاي عل

ـــــي الأطـــــراف ومحضـــــرين ومحـــــ ـــــإذا كـــــان الجـــــواب بســـــيط الإجـــــراءات ومحـــــامين ممثل ـــــذ ف ـــــون بالتنفي ـــــع المعني افظي البي
ــــادة  ــــص الم ــــابلا للإبطــــال بموجــــب ن ــــني ق ــــالمزاد العل ــــع ب ــــص صــــريح يجعــــل البي ــــة لوجــــود ن ــــة الثاني بالنســــبة لهــــذه الفئ

التقـــــدم للمـــــزاد العلـــــني ولكـــــن يطـــــرح الإشـــــكال في تقـــــدم شـــــخص يســـــخره هـــــؤلاء  لمـــــنعهم .إ.م.إ.مـــــن ق 645
  أو يوكلوĔم للقيام بالشراء بدلا عنهم ومدى تأثير ذلك على البطلان ؟

والجواب لا يكون إلا بتأصيل المسألة التي يرجعها الفقه في أهلية المزايد ويقسمها إلى أهلية عامة تتعلق بالشخص 
تي تفترض عدم توافر إحدى حالات المنع التي سبق ذكرها إلى بطلان العطاء فإذا تلا هذا ذاته وأهلية خاصة وال

  العطاء آخر أكبر منه أدى العطاء الجديد إلى سقوط السابق، ولم يكن للعطاء الذي سقط رغم بطلانه أي أثر 
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لان البيع  أما تسخير أو إلى بط على صحة البيع، أما إذا رسى المزاد على صاحب العطاء الباطل فإن ذلك يؤدي
توكيل الممنوعون من المزايدة لأشخاص آخرين ولو كان التوكيل مستترا فيبطل البيع ويمكن إثباته التسخير أو التوكيل 

  .)1(بكل طرق الاثبات
ــــــدعوى الإو طلــــــب ا ــــــبطلان .م.إ.مــــــن ق 643بطــــــال المقــــــررة في المــــــادة لإبطــــــال يكــــــون وفقــــــا ل إ وإذا حكــــــم ب

ــــــل  –المــــــزاد  ــــــع قب ــــــدت إجــــــراءات ا –البي ــــــع أعي ــــــبطلان البي ــــــع مــــــرة أخــــــرى ويجــــــرى مــــــزاد لإأو ب عــــــلان عــــــن البي
  . )2(جديد

     :المنقولدعوى إبطال من نوع خاص لإبطال محضر الجرد والحجز على  :الفرع الثاني
إن المتتبــــع لإجـــــراءات الحجـــــز علـــــى المنقـــــول يلاحـــــظ وجــــود دعـــــوى بـــــإجراءات خاصـــــة أوردهـــــا المشـــــرع لإبطـــــال 

وهـــــذا مـــــا ســـــنتناوله فيمـــــا مـــــا تعلـــــق بالآجـــــال، فيبطـــــال العامـــــة لإالحجـــــز و الجـــــرد تختلـــــف عـــــن دعـــــوى امحضـــــر 
  :يلي

  :الجرددعوى إبطال محضر الحجز و : أولا 
الـــــتي توجــــب أن يتضـــــمن المحضـــــر فضـــــلا علــــى البيانـــــات المعتـــــادة أن يتضـــــمن  إ.م.إ.قمـــــن  691طبقــــا للمـــــادة 
  : المحضر ما يلي

 .الأمر بموجبه تم الحجزبيان السند التنفيذي و  -
 .مبلغ الدين المحجوز من أجله -
اختيــــــار مــــــوطن للــــــدائن الحــــــاجز في دائــــــرة اختصــــــاص المحكمــــــة الــــــتي يوجــــــد في دائــــــرة اختصاصــــــها مكــــــان  -

 .التنفيذ
ــــه المحضــــر القضــــائي مــــن إجــــراءات ومــــا لقيــــه مــــن صــــعوبات و اعتراضــــات  - ـام ب ــــان مكــــان الحجــــز و مــــا قـــ بي

 .يرأثناء الحجز وما اتخذه من تداب
تعيـــــــين الأشـــــــياء المحجـــــــوزة بالتفصـــــــيل مـــــــع تحديـــــــد نوعهـــــــا و أوصـــــــافها و مقـــــــدارها و وزĔـــــــا و ومقاســـــــها و  -

 .قيمتها التقريبة 
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ـــــع،  - ـــــه أو رفضـــــه التوقي ـــــه إن كـــــان حاضـــــرا و التنويـــــه عـــــن غياب ـــوز علي توقيـــــع المحضـــــر القضـــــائي و توقيـــــع المحجــ
الاعــــتراض علــــى الســــند الجــــاري التوقيــــع بمقتضــــاه ولا  ومــــن المقــــرر أن توقيــــع المــــدين لا يعــــد نــــزولا منــــه عــــن حــــق

 .)1(نزولا منه عن التمسك ببطلان إجراءات الحجز
قـــــد يعــــــرض محضــــــر الحجــــــز  أعــــــلاه وأي إخـــــلال بأحــــــد هــــــذه البيانـــــات المبينــــــة في أحكــــــام المــــــادة المشـــــار إليهــــــا

ــــل كــــل ذي مصــــلحةبطــــال لإدعــــوى اللإبطــــال وتكــــون  ــــاللجوء إلى القضــــاء الإســــتعجالي مــــن قب خــــلال مــــدة   ب
  :وتكون إجراءاēا كما يلي  يوم 15أيام من تاريخ صدوره ليفصل فيه خلال مدة أقصاها  10

ـــــــه أو كـــــــل ذي  - ـــــــدعوى اســـــــتعجالية مـــــــن طـــــــرف المحجـــــــوز علي يقـــــــدم الطلـــــــب في شـــــــكل مـــــــذكرة افتتاحيـــــــة ل
 .المحضر القضائيحة، ضد الحاجز و مصل

 .من اختصاص المحكمة التي يباشر فيها التنفيذ تكون الدعوى الاستعجالية -
ـــــدعوى خـــــلال ع - بطـــــال إإلا ســـــقط الحـــــق في طلـــــب أيـــــام مـــــن تـــــاريخ المحضـــــر و ) 10(شـــــرة أن يكـــــون رفـــــع ال

 .بطال العامةلإخلافا لميعاد شهر الوارد في دعوى ا
عــــدا مــــا يومــــا ولا يترتــــب علــــى مخالفــــة هــــذا الأجــــل أي جــــزاء إجرائــــي  15أن يفصــــل فيهــــا في أجــــل أقصــــاه  -

  .يتعلق بالمسؤوليات التأديبية
والــــتي المـــدعى علــــيهم قائمــــة، و  و أطرافهـــا هــــم  المـــدعي وهــــو المحجــــوز عليـــه أو الغــــير الـــذي لــــه مصــــلحة حالـــة و

ـــــدائن : هـــــم  حـــــتى تســـــري الإجـــــراءات في مـــــواجهتهم وتكـــــون حجـــــة علـــــيهم ولكـــــن 691 لم تـــــذكرهم المـــــادة ال
ــــذ ، ــــذي يباشــــر إجــــراءات التنفي ــــه مــــن الغــــير و المحضــــر  الحجــــز ال ــــه أو الحــــارس القضــــائي إذا تم تعيين المحجــــوز لدي

  .القضائي المكلف بملف التنفيذ
ســــتعجالي هــــو المخــــتص في دعــــاوى الــــبطلان ويقضــــي فيهــــا بموجــــب أمــــر اســــتعجالي بــــبطلان لإويعــــد القاضــــي ا

للقــــانون والطعــــن في  مــــر لا يمنــــع مــــن إعــــادة تحريــــر المحضــــر وفقــــالأمحضــــر الحجــــز والجــــرد مــــع التأكيــــد أن هــــذا ا
ــــــتي تخضــــــع  ــــــدعاوى يكــــــون مثــــــل الطعــــــن في الأوامــــــر الاســــــتعجالية ال مــــــن  304/2ادة للمــــــهــــــذا النــــــوع مــــــن ال

  . إ.م.إ.ق
وتجــــدر الاشــــارة أن ترتيـــــب الــــبطلان لا يكـــــون بصــــورة آليـــــة بإغفــــال أحــــد البيانـــــات بــــل يجـــــب إعمــــال القاعـــــدة 

  :والتي نصت على شرطان سبق ذكرهما وهما إ .م .إ.من ق 60في المادة  الواردةالأساسية في البطلان 
 .وجود نص يتضمن البطلان  -
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  .)1(إثبات الضرر من طرف من يتمسك بالبطلان  -
  .ويمكن إضافة تحقق الغاية من الاجراء وفق مقومات البطلان الاجرائي

ـــــدين و تطلـــــب  ـــــدى الم ـــــى المنقـــــول ل ومـــــن كـــــل ذلـــــك، نجـــــد أن المشـــــرع قـــــد نظـــــم إجـــــراءات معينـــــة للحجـــــز عل
جـــــراءات وفـــــق الشـــــروط لإشـــــروطا محـــــددة و طرقـــــا معينـــــة لكيفيـــــة إجـــــراء هـــــذا الحجـــــز وأنـــــه إذا خولفـــــت تلـــــك ا

  المذكورة آنفا 
بطــــــال كمنازعــــــة موضــــــوعية ويمكــــــن لإعـــــن طريــــــق دعــــــوى ا الــــــبطلانفـــــإن الحجــــــز يبطــــــل ويــــــتم التمســــــك đــــــذا 

ـــــ ـــــدفع التمســـــك بـــــبطلان الحجـــــز أثنـــــاء نظـــــر أي دعـــــوى أو منازعـــــة مـــــن منازعـــــات التنفيـــــذ وذل ك عـــــن طريـــــق ال
ـــــا بطـــــلان الحجـــــز لأن الأمـــــوال  بـــــالبطلان، كـــــذلك يمكـــــن للغـــــير أطـــــراف التنفيـــــذ تقـــــديم منازعـــــة في التنفيـــــذ طالب

ــــــب  ــــــه، ويطال ــــــك برفــــــع إســــــترداد المنقــــــولات باســــــتردادها المحجــــــوزة لا تعتــــــبر مملوكــــــة للمــــــدين وإنمــــــا مملوكــــــة ل وذل
  .المحجوزة 

  للمدين لدى الغير  دعوى إبطال إجراءات حجز ما : الفرع الثالث
هــــــو الحجــــــز الــــــذي يوقعـــــه الــــــدائن علــــــى أمــــــوال مــــــدين : إجـــــراءات حجــــــز مــــــا للمــــــدين لــــــدى الغيــــــر: أولا 

، بقصــــد منــــع هــــذا الغــــير مــــن الوفــــاء للمــــدين أو أو في حيازتــــه) أي مــــدين المــــدين ( منقولاتــــه الــــتي في ذمــــة الغــــير
حــــق الحــــاجز مــــن المــــال المحجــــوز أو مــــن ثمنــــه  لاقتضــــاءتســــليمه مــــا في حيازتــــه مــــن منقــــولات ، وذلــــك تمهيــــدا 

  .)2(بعد بيعه
وأســــهم وحصـــــص  ماديـــــة و هــــو حجــــز يوقعـــــه الــــدائن علـــــى الأمــــوال الماديـــــة المنقولــــة لمدينـــــه مــــن أمـــــوال منقولــــة

اســــتحقاقها وهــــذا مــــا نصــــت عليــــه المـــــادة  الأربــــاح في الشــــركات أو الســــندات الماليــــــة أو الــــديون ولم يحــــل أجـــــل
ــــــدائن  .إ.م.إ.قمــــــن  667 ــــــة أطــــــراف الأول ال ــــــاني المــــــدين  الحــــــاجز،إذن هــــــذا الحجــــــز يفــــــترض وجــــــود ثلاث والث

    :قانونيتينرابطتين  وبالتالي فهناكوالثالث مدين المدين الغير اĐوز لديه  عليه،المحجوز 
ســـــببها هــــو الحـــــق الــــذي يكـــــون لــــلأول في ذمـــــة ليــــه و بــــين الـــــدائن الحــــاجز و المــــدين اĐـــــوز ع :الأولـــــىالرابطــــة 

  .الحجزوهذا الحق هو السبب الموضوعي الذي يبرر توقيع  ثاني،ال
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لمحجــــوز بــــين المـــدين المحجــــوز عليـــه و مدينـــه المحجــــوز لديـــه وســــببها هـــو الحـــق الــــذي يكـــون ل :الرابطـــة الثانيـــة 
، ومحــــل هــــذا الحــــق نقــــودا أو منقــــولات هــــو الــــذي يحجــــز بطريــــق حجــــز مــــا للمــــدين عليــــه في ذمــــة المحجــــوز لديــــه

ـــدى الغـــير ـــو كـــان في حيـــازة غـــير المـــدين إضـــافة  ،)1(ل وتســـتثنى مـــن ذلـــك العقـــارات الـــتي لهـــا إجـــراءات خاصـــة ول
ــــى مــــا يكــــون للمــــدين في ذمــــة الغــــير مــــن  الى عــــدم إمكانيــــة الحجــــز بعمــــل أو الامتنــــاع عــــن عمــــل ، و  التــــزامعل

  .)2(إنما يجوز الحجز على مبلغ التعويض الذي يتحول إليه الالتزام بسبب عدم الوفاء به أو التأخير فيه
حكــــم الحجــــز التحفظــــي وفقــــا خــــذ حكــــم الحجــــز التنفيــــذي و فإĔــــا تأأمــــا طبيعــــة حجــــز مــــا للمــــدين لــــدى الغــــير 

امـــــا نفيــــذيا فهــــو مــــرتبط بحيـــــازة الــــدائن لســــند تنفيــــذي، يكـــــون ت فــــالأولمــــن ق إ م إ  668و  667للمــــادتين 
  لكن له ما أسماها المشرع بالمسوغات دائن الذي ليس بيده سند تنفيذي و يكون تحفظيا فيوقعه ال الثاني

والغايــــــة مـــــن هــــــذا  الظـــــاهرة فيأخـــــذ أحكــــــام الحجـــــز التحفظــــــي بـــــنفس إجراءاتــــــه ســـــيما دعـــــوى تثبيــــــت الحجـــــز
ــــه الموجــــودة عنــــد الغــــير المحجــــوز لديــــه حــــتى الحجــــز هــــو مفاجــــأة الحــــاجز  ــــالمحجوز عليــــه بمنعــــه التصــــرف في أموال ب

ـــد مــــن التفرقـــــة مـــــا بــــين حجـــــز مـــــا للمــــدين لـــــدى الغـــــير تنفيـــــذيا .لا يقــــوم بالتصـــــرف فيهـــــا أو بتهريبهــــا وهنـــــا لابــ
  .وحجز ما للمدين لدى الغير تحفظيا

ـــذيافـــي  - 1 ـــر تنفي ـــا للمـــدين لـــدى الغي ـــه يكفـــي الحـــاجز قيامـــه بت:  حجـــز م ـــع الحجـــز علـــى مـــا يكـــون لمدين وقي
  من أموال و حقوق منقولة موجودة في ذمة الغير، ومطالبة هذا الغير 

ــــــه أو بالوفــــــاء للمــــــدين أو تســــــليمها إيــــــاه عمــــــلا بــــــنص المــــــادة  بالامتنــــــاع عــــــن التصــــــرف في أمــــــوال المحجــــــوز علي
  :وفق الإجراءات التالية وذلك . إ.م.إ.قمن  669

ـــــيس المحكمـــــة الـــــتي توجـــــد بـــــدائرة اختصاصـــــها الأمـــــوال المـــــراد الحجـــــز  استصـــــدار - ـــــى عريضـــــة مـــــن رئ أمـــــر عل
 .عليها

 .تبليغ الأمر للمحجوز لديه وللحاجز مع تسليمهم مستخرجا من السند التنفيذي -
ـــــى إعـــــذار  - ـــــه في محضـــــر الحجـــــز عل ـــــا دقيقـــــا في محضـــــر الحجـــــز والجـــــرد مـــــع التنوي جـــــرد الأمـــــوال وتعيينهـــــا تعيين

 .إ.م.إ.من ق 3فقرة  669لديه بعدم التخلي والتصرف في الأموال المحجوزة طبقا للمادة المحجوز 
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ـــلال ثمانيـــــة أيـــــام التاليـــــة لإجـــــراء الحجـــــز مرفقـــــا بنســـــخة مـــــن أمـــــر  - تبليـــــغ محضـــــر الحجـــــز إلى المحجـــــوز عليـــــه خــ
ز عليــــه مقيمــــا إذا كــــان المحجــــو تنويــــه علــــى ذلــــك في محضــــر التبليــــغ وإلا كــــان الحجــــز قــــابلا للإبطــــال و الحجــــز و ال

البلــــد الـــــذي يقـــــيم  قـــــانونخــــارج الـــــوطن وجــــب تبليـــــغ أمــــر الحجـــــز لشخصـــــه أو إلى موطنــــه في الخـــــارج حســــب 
 .من ق إ م إ 663فيه ، ويكون من حق المحجوز عليه المطالبة برفع الحجز جزئيا أو كليا وفقا للمادة 

لديــــــه تســــــليمها للمحضــــــر تعيــــــين المحجــــــوز لديــــــه حارســــــا عليهــــــا وعلــــــى ثمارهــــــا غــــــير أنــــــه يجــــــوز للمحجــــــوز  -
ــــادة  ــــى هــــذا الأخــــير التنويــــه في محضــــره بتســــلم المحجــــوزات بالم  669القضــــائي دفعــــا لتحملــــه تبعــــات الحجــــز وعل

 .)1(.إ.م.إ.من ق 2فقرة 
ـــــرة اختصاصـــــها  - ـــــتي يوجـــــد في دائ ـــــرة اختصـــــاص المحكمـــــة ال ـــب ان يكـــــون في دائ ـــــدائن للمـــــوطن ويجــ اختيـــــار ال

 .الأموال المحجوزة
وهــــو نظــــام قـــــانوني خــــاص بحجــــز مــــا للمــــدين لــــدى الغــــير يعطـــــي ):التقريــــر بمــــا في الذمــــة (التصــــريح  تقــــديم -

 ويترتب على عدم قيام المحجوز  )2(عليه للمحجوز ز الحق في إلزام المحجوز لديه بالتقرير بما في ذمتهئللحا
ا للحقيقــــة فتترتــــب عليهــــا المســــؤولية الشخصــــية والمهنيــــة ويكــــون مســــؤولا ه بتقــــديم التصــــريح او تقديمــــه منافيــــلديــــ

ـــــدائن  ـــــتي تلحـــــق بالحـــــاجز ال ـــــة الاضـــــرار ال ـــــزم بالمصـــــاريف القضـــــائية الناتجـــــة عـــــن عـــــن كاف ـــــع الأحـــــوال يل وفي جمي
،كمـــــا يمكـــــن القضـــــاء ل المنصـــــوص عليـــــه قانونـــــا دون مبرراتقـــــديم التصـــــريح في الأجـــــ عـــــدم تقصـــــيره أو ēاونـــــه في

 . إ.م.إ.قمن  679لتعويضات طبقا لنص المادة عليه با
ــــادة  ــــه إذا كــــان مــــن .م.إ.مــــن ق 677كمــــا تجــــدر الإشــــارة إلى مــــا جــــاءت بــــه الم إ مــــن تمييــــز الغــــير المحجــــوز علي

ــــــة عموميــــــة وطنيــــــة الــــــتي أعطــــــت التصــــــريح تســــــمية ثانيــــــة هــــــي  كمــــــا أن الوجــــــوب   "الشــــــهادة " الدولـــــة أو هيئ
ــــل  ــــه أعــــلاه في تحمي ــــه أي جــــزاء عكــــس التصــــريح المنــــوه عن ــــتج عن الناشــــئ اتجــــاه هــــذه الهيئــــات في تســــليمها لا ين
ــــه كمــــــا أن تســــــليم الشــــــهادة غــــــير مقيــــــد بأجــــــل عكــــــس التصــــــريح  ــ ــــــة للمحجــــــوز لدي ــــــة و المهني المســــــؤولية المدني

صــــريح الـــــذي يكـــــون ملزمـــــا للمحجـــــوز كمـــــا أن إعـــــداد الشــــهادة لا يكـــــون إلا بطلـــــب عكـــــس الت) ثمانيــــة أيـــــام(
  .من تاريخ تبليغه الرسمي بأمر الحجز ابتداءلديه بقوة القانون 
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ــــــع المنقــــــول   - ــــــة أو أســــــهم أو حصــــــص أربــــــاح : بي ــــــة أو ســــــندات مالي ــــــق بمنقــــــولات مادي إذا كــــــان الحجــــــز يتعل
الرسمــــي للحجــــز إلى المصــــاريف خــــلال عشــــرة أيــــام التاليــــة للتبليــــغ ة و لم يحصــــل الوفــــاء بأصــــل الــــدين و مســــتحق

 .المحجوز عليه تباع الأموال المحجوزة وفقا لإجراءات بيع المنقول بالمزاد العلني
ــــى مبلــــغ : إصــــدار أمــــر التخصــــيص  - ــــذي عل ــــدين لــــدى الغــــير بســــند تنفي ــــى أمــــوال الم ــــدما يباشــــر الحجــــز عل عن

 .من ق إ م إ 684المادة إجراءات مالي أو دين، يجب إتباع 
  :هوالتخصيص التي تعقد أمام رئيس المحكمة الهدف منها أن جلسة  بالذكرجدير  و
 .التأكد من سلامة ما تم في الحجز من إجراءات  -
  .مناسبة لإبداء المنازعة في التصريح -

لكـــــن لا يجـــــوز للأطـــــراف في جلســـــة التخصـــــيص المطالبـــــة بمهلـــــة الميســـــرة أو المنازعـــــة في صـــــحة الســـــند التنفيـــــذي 
، بـــــل لهـــــا إجـــــراءات خاصـــــة أخـــــرى تتبـــــع بشـــــأĔا إجـــــراءات ه المســـــائل لا تثـــــار في هـــــذه الجلســـــة،لأن مثـــــل هـــــذ

  .)1(التقاضي الوجاهي
إذا ظهر قبل إصدار رئيس المحكمة أمر بالتخصيص دائنون آخرون لهم سندات تنفيذية يقيد : تعدد الدائنـين -

غ الرسمي للحاجز و المحجوز عليه و المحجوز لديه هؤلاء الدائنين مع الحاجــز الأول و يقوم المحضر القضائي بالتبلي
  غاية حضور جميـع الأطــراف أو انقضاء الأجل المحدد بذلك و تؤجل جلسة التخصيص إلى 

فإن رئيس المحكمة  الدائنين،فإذا كانت المبالغ المالية المحجوزة كافية للوفاء بالحقوق المالية لجميع  الرسمي،في التبليغ 
ا كان المبالغ المحجوزة لا تغطي ديون ذأما إ ،يصدر أمرا بالتخصيص للوفاء بجميع الدائنين كل حسب مبلغ دينه

 .إ.م.إ.قمن  686عندئذ يقسم المبلغ بينهم حسب حصصهم تطبيقا لنص المادة  الدائنين،
ـــــر فـــــي  - 2 ـــــدى الغي ـــــاحجـــــز مـــــا للمـــــدين ل ـــــدائن  :تحفظي ـــــام أمـــــا إذا لم يكـــــن لل ـــــذي وخشـــــية قي ســـــند تنفي

ـــــدين بالتصـــــرف في الأمـــــوال الموجـــــودة لـــــدى الغـــــير ـــــدين تحـــــت تصـــــرف القضـــــاء  الم ـــــه يقـــــوم بوضـــــع أمـــــوال الم فإن
  :إ وهي كما يلي.م.إ.ق 668 ،667ذلك وفقا للمواد و 
ـة المتواجـــــد الأمـــــوال بـــــدائرēا بـــــالحجز التحفظـــــي علـــــى الأمـــــوال المتواجـــــدة  - استصـــــدار أمـــــر مـــــن رئـــــيس المحكمــــ

ة الغـــــير يدعمــــه الحـــــاجز بســــند الـــــدين ان وجــــد وفي حالـــــة عــــدم وجـــــوده يــــذكر المقـــــدار التقــــريبي للـــــدين في حيــــاز 
 .الذي من اجله صرح بالحجز
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ـــــه شخصـــــيا لأتبليـــــغ ا  - ـــــه إمـــــر الصـــــادر مـــــن طـــــرف المحضـــــر القضـــــائي إلى المحجـــــوز لدي ـــــا والى ممثل ذا كـــــان طبيعي
 في محضر التبليغ بتسلمه نسخة من أمر الحجزلى إذا كان من الأشخاص المعنوية مع الإشارة إالقانوني 

قيـــام المحضـــر القضـــائي بعـــد التبليـــغ بجـــرد الأمـــوال فـــورا المـــراد الحجـــز عليهـــا مـــع وصـــفها وصـــفا دقيقـــا وتعيــــين  -
ـــــى ثمارهـــــا ـــــة إمـــــا أ، المحجـــــوز لديـــــه حارســـــا عليهـــــا وعل ذ تعلـــــق موضـــــوع الحجـــــز بابتكـــــار فكـــــري أو علامـــــة تجاري

لســـــلع أو المصـــــنوعات المقلـــــدة فيحـــــرر المحضـــــر القضـــــائي محضـــــرا بحجزهـــــا نمـــــاذج وعينـــــات مـــــن امســـــجلة تحجـــــز 
أمــــا إذا أنصــــبّ الحجــــز التحفظــــي ،  ويضــــعه مختومــــا ومشــــمعا بأمانــــة ضــــبط المحكمــــة مرفقــــا بنســــخة مــــن محضــــره

ـــــة للمـــــدين فيقيـــــد أمـــــر حجزهـــــا  ـــــة  15أجـــــل  فيعلـــــى قاعـــــدة تجاري نشـــــره  ويومـــــا بمصـــــلحة الســـــجلات التجاري
ــــــة طبقــــــا  ــــــات القانوني ــــــة للإعلان ــــــى المحضــــــر القضــــــائي أن إ  .م.إ.قمــــــن  652 للمــــــادةفي النشــــــرة الرسمي كمــــــا عل

ــــي عــــن الأمــــوال المحجــــوزة و عــــدم تســــليمها للمــــدين أو لغــــيره إلا بموجــــب أمــــر  ــــه بعــــدم التخل يعــــذر المحجــــوز لدي
 .)1(المحكمةمخالف تصدره 

قــــا بنســــخة مــــن أمــــر الحجــــز في أجــــل ثلاثــــة أيــــام مــــن تــــاريخ تبليــــغ المحجــــوز عليــــه بمحضــــر الحجــــز والجــــرد مرف -
ــــه صــــدوره  ــــث في ــــيس المحكمــــة للب ــــى أمــــر الحجــــز أو إشــــكال يرجــــع إلى رئ ــل اعــــتراض عل  631لمــــادة طبقــــا لوكــ

 . إ.م.إ.قمن 
علــــى الحــــاجز تحفظيــــا رفــــع دعــــوى تثبيــــت الحجــــز التحفظــــي أمــــام المحكمــــة الــــتي يقــــع بــــدائرēا المـــــوال  يجــــب -

ــــــا خــــــلال أجــــــل  ــــــنص  15المحجــــــوز عليهــــــا تحفظي ــــــاطلا ب ــــــاريخ صــــــدور الأمــــــر وإلا أعتــــــبر الحجــــــز ب ــــــوم مــــــن ت ي
ــــــام المحكمــــــة بتثبيــــــت الحجــــــز التحفظــــــي تكــــــون بــــــذلك قــــــد قضــــــت إ.م.إ.قمــــــن  668و 662المــــــادتين  ، وبقي

ــع الحجــــز عــــن بعــــض الامــــوال إذا أثبــــت الغــــير صــــحة امتلاكــــه لهــــا، أو كانــــت تهبصــــح ، غــــير أنــــه يمكنهــــا مــــن رفــ
ــــب الحجــــــز عليهــــــا بــــــنص مــــــن القــــــانون، علــــــى أن تقضــــــي بتثبيــــــت  الأمــــــوال المحجــــــوزة مــــــن الأمــــــوال الــــــتي لا يجــ

ـــــى جـــــزء مـــــن الأمـــــوال  ـــــت الحجـــــز . الحجـــــز التحفظـــــي عل ـــــرفض دعـــــوى تثبي كمـــــا يمكـــــن للمحكمـــــة القضـــــاء ب
ــــــا علــــــى الأمــــــوال المحجــــــوزة إذا رأت أن وســــــائل الإثبــــــات  ولتحفظــــــي ا ــــع الحجــــــز كلي الحــــــاجز غــــــير ب الخاصــــــةرفــ

ـــــك  عليـــــهجديـــــة أو مؤسســـــة، عندئـــــذ يمكنهـــــا أن تحكـــــم  بغرامـــــة لا تقـــــل عـــــن مبلـــــغ عشـــــرين ألـــــف دينـــــار، ناهي
  )2(عن إمكانية المحجوز عليه الحق في المطالبة بالتعويضات المدنية عن الدعوى التعسفية

  :وفي ذلك يجب التمييز بين  :إبطال إجراءات حجز ما للمدين لدى الغير: ثانيا
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ـــــدى الغيـــــر  - 1 هنـــــا تـــــرد فيـــــه نفـــــس المنازعـــــات الموضـــــوعية المقـــــررة  :تحفظـــــيإذا كـــــان حجـــــز مـــــا للمـــــدين ل
 :وهي

 .دعوى إبطال الحجز التحفظي -
إ م إ تحيـــــل المحجـــــوز  مـــــن ق 675دعـــــوى رفـــــع الحجـــــز نفســـــها المتعلقـــــة بـــــالحجز التحفظـــــي ذلـــــك أن المـــــادة  -

 .إ.م.إ.من ق 663عليه في حال طلبه رفع الحجز كليا أو جزئيا للإجراءات المقررة في المادة 
وتطبيقــــا لقاعـــــدة لا بطـــــلان إلا بـــــنص وفقـــــا للمـــــادة  :إذا كـــــان حجـــــز مـــــا للمـــــدين لـــــدى الغيـــــر تنفيـــــذيا - 2

 :يليللإبطال هي كما  يلاحظ أن الحالات الوارد فيها القابلية هبعدها من ق إ م إ فإن وما 60
ــــغ الرســــمي لأمــــر الحجــــز - ــــه قاصــــرا علــــى المحجــــوز لديــــه دون المحجــــوز :  فــــي التبلي يلاحــــظ أن المشــــرع جعل

ــــــه وفقــــــا للمــــــادة  ــــــوه أعــــــلاه والمتعلقــــــة بإبطــــــال التبليغــــــات الرسميــــــة  669علي ــــع للقواعــــــد المن مــــــن ق إ م إ ويخضــ
 .)1()راجع التبليغ الرسمي لأمر الحجز على المنقول لدى المدين(
أيــــــام ) 08(ويلاحـــــظ ورود القابليــــــة للإبطـــــال في أجـــــل ثمانيـــــة : فـــــي التبليـــــغ الرســـــمي لمحضــــــر الحجـــــز -

إ في وجـــــوب القيـــــام بـــــالتبليغ الرسمـــــي لمحضـــــر .م.إ.مـــــن ق 674التاليـــــة لإجـــــراء الحجـــــز جعلهـــــا المشـــــرع في المـــــادة 
ـــــك في محضـــــر  ـــــى ذل ـــــه مرفقـــــا بنســـــخة مـــــن أمـــــر الحجـــــز مـــــع التنويـــــه عل ـــــه خلال ـــــدين المحجـــــوز علي الحجـــــز إلى الم

مـــــن  643بطــــال وفقـــــا للمـــــادة لإ يمكـــــن تحريــــك دعـــــوى إبطـــــال هـــــذا  حجــــز وفقـــــا لـــــدعوى االتبليــــغ ، وبالتـــــالي
 .إ في حال إغفال ما قررته هذه المادة من شروط .م.إ.ق
  : عدم جواز الاحتجاج بحوالة الحق ثابتة التاريخ لإبطال حجز ما للمدين لدى الغير  -
ـــدائن مالـــه مـــن يهـــ ـــل وهـــو ال ـــين المحيـــل والمحـــال لـــه بمقتضـــاه ينقـــل المحي ـــه  حـــق عقـــد يـــتم ب ـــل المـــدين الى المحـــال ل قب

ــــــة المــــــدين  ــــــه (بحيــــــث يكــــــون لهــــــذا الاخــــــير مطالب ــــــل فتأخــــــذ حكــــــم ) المحــــــال علي ــــــة بمقاب ــــــتم هــــــذه الحوال ــــــد ت وق
ن إلى دائـــــن آخـــــر مـــــن دائـــــ الحـــــق المعاوضـــــات أو بـــــدون مقابـــــل فتأخـــــذ حكـــــم التبرعـــــات وباختصـــــار هـــــي نقـــــل

ــــن( ــــل دائ ــــادة ) المحي ــــل الغــــير إلا إذا رضــــي đــــا "  م.ق مــــن 241وعمــــلا بالم ــــدين أو قب ــــة قبــــل الم لا يحــــتج بالحوال
الغـــــير إلا إذا كـــــان هـــــذا  المـــــدين أو أخـــــبر đـــــا بعقـــــد غـــــير رضـــــائي، غـــــير أن قبـــــول المـــــدين لا يجعلهـــــا نافـــــذة قبـــــل

إذا حجــــز مــــا تحــــت يــــد المحــــال عليــــه قبــــل نفــــاذ الحوالــــة في "  250/1نصــــت المــــادة  و ،"القبــــول ثابــــت التــــاريخ 
ـــــة بالنســـــبة إلى الحـــــاجز بمثابـــــة حجـــــز آخـــــر  ـــــت الحوال ـــــادتين نكـــــون بصـــــدد " حـــــق الغـــــير كان ـــــوى الم ـــــالنظر لمحت وب

  فإذا ما وقع الحجز و لم يثبت تاريخ . حالتين تقترن فيهما حوالة الحق بحجز ما للمدين لدى الغير
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ــــة، لا يجــــوز لل آخــــر و يقســــم شــــخص المحــــال لــــه الاحتجــــاج علــــى الحــــاجز و تأخــــذ الحوالــــة حكــــم حجــــز الحوال
ـــــه و  ـــــة ثابتـــــة التـــــاريخ و نافـــــذة علـــــى الغـــــير عـــــد الحـــــق بـــــين المحـــــال ل الحـــــاجز قســـــمة غرمـــــاء، أمـــــا إذا كانـــــت الحوال

  .)1(لا سلطة للمدين على الشيء المراد حجزهإلى المحال له و  انتقلتالحجز باطلا لأن ملكية محله 
 في الحجز على العقار :الثانيالمطلب 

جــــراءات المتعلقــــة بــــالحجز العقــــاري ســــواء كــــان ســــنده مشــــهرا أو غــــير مشــــهر ولتتبــــع لإمــــن خــــلال تبيــــان مجمــــل ا
ــــب الــــبطلان  ــــتي يكــــون تخلفهــــا ســــببا في ترتي ــــك ال ــــتي تخضــــع لهــــا إجــــراءات الحجــــز العقــــاري وتمييــــز تل الشــــروط ال

ــــدءا لإا جرائــــي محــــل هــــذا البحــــث وجــــب تقــــديم هــــذهلإا ــــع  باستصــــدارجــــراءات ب ــــالحجز وصــــولا إلى البي الأمــــر ب
ــــــتي ēــــــدف لإبطــــــال  ــــــه و تحديــــــد في الأخــــــير الــــــدعاوى ال ــات المتعلقــــــة ب ــــــالمزاد العلــــــني ثم مناقشــــــة كــــــل المنازعــــ ب
الإجـــــراءات مـــــن خـــــلال دعـــــوى الإبطـــــال أو مـــــن خـــــلال دعـــــاوى بطـــــلان إجـــــراءات النشـــــر و التعليـــــق، دعـــــوى 

  . ي للعقار أو بطلان حكم رسو المزاد و دعوى الإستحقاق الفرعيةبطلان إجراءات البيع الجبر 
  :إجراءات الحجز على العقارات والحقوق العينية العقارية المشهرة و الغير المشهرة :الفرع الأول 

  :إجراءات الحجز على العقارات والحقوق العينية العقارية المشهرة  :أولا 
ــــذ علــــى عقــــارات المــــدين يقصــــد  ــــالحجز العقــــاري التنفي ــــن الحــــاجز  عــــن ب ــــني لتســــديد دي طريــــق بيعهــــا بــــالمزاد العل

و ديــــــون بــــــاقي الـــــــدائنين المشــــــتركين في الحجـــــــز مــــــن قـــــــيم هــــــذه العقـــــــارات ويتنــــــاول الحجـــــــز عقــــــارا واحـــــــدا أو 
  .)2(أكثر

ــــة للحجــــز في ظــــل  ــــتي لهــــا إ .م.إ.قيقصــــد بالعقــــارات القابل ــــك العقــــارات ال  مشــــهرة،غــــير  وســــندات مشــــهرة تل
الـــــتي أجـــــازت للـــــدائن الحجــــز علـــــى عقـــــارات مدينـــــه غـــــير المشـــــهرة إذا كـــــان  إ.م.إ.ق 766وهــــذا طبقـــــا للمـــــادة 

ــــــاريخ وفقــــــا لأحكــــــام القــــــانون المــــــدني  ــــــى  ،لهــــــا مقــــــرر إداري أو ســــــند عــــــرفي ثابــــــت الت ــــــإن الحجــــــز عل ــــــه ف وعلي
  :العقارات غير المشهرة ينحصر في حالتين 

هـــــذه العقـــــارات قـــــد  ،01/03/1961العقـــــارات الـــــتي لهـــــا عقـــــود عرفيـــــة ثابتـــــة التـــــاريخ قبـــــل  :الأولـــــىالحالـــــة 
 25/03/1976المـــــــــؤرخ في  76/63المعـــــــــدل للمرســـــــــوم  80/210اكتســـــــــبت الشـــــــــرعية بموجـــــــــب المرســـــــــوم 

  .الإشهاروعلى ضوء ذلك أعفيت هذه العقارات من  العقاري،المتعلق بتأسيس السجل 
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ــــــــــاريخ مــــــــــن العقــــــــــاراوتوجــــــــــد كــــــــــذلك   ــــــــــة الت ــــــــــة ثابت ـــــــتي لهــــــــــا عقــــــــــود عرفي ـــ ــــــــــة  01/03/1961ت ال إلى غاي
الصـــــــيغة الرسميـــــــة بموجـــــــب المرســـــــوم رقـــــــم  اكتســـــــبتهـــــــذه العقـــــــود العرفيـــــــة هـــــــي الأخـــــــرى  ،01/01/1971
هــــــذا المرســــــوم مــــــدد الفــــــترة مــــــن  76/63م للمرســــــوم مالمعــــــدل و المــــــت 19/05/1993المــــــؤرخ في  93/123
  .01/01/1971إلى غاية  01/03/1963

رغــــم أن عــــددا معتــــبرا مــــن المقــــررات الإداريــــة غــــير المشــــهرة تعــــد ســـــندات المقــــررات الإداريــــة و  :الحالــــة الثانيــــة 
لــــذلك أجـــــاز المشـــــرع الحجـــــز علـــــى العقـــــارات الـــــتي تتضـــــمنها هـــــذه المقـــــررات الإداريـــــة ومـــــن أبـــــرز الأمثلـــــة علـــــى 

للقطــــاع العــــام تنفيــــذا لأحكــــام المـــــادة  ذلــــك المقــــررات الإداريــــة المتضــــمنة التنــــازل عــــن الأمــــلاك العقاريــــة التابعــــة
القطــــــع الأرضــــــية غــــــير ثابــــــت أصــــــل ملكيتهــــــا أمــــــا "  04/02/1986المــــــؤرخ في  03-86مــــــن القــــــانون  02

  .)1("هذه العقارات التي بيعت يجوز الحجز عليها  ،البناية أي الجدران ثابتة ملكيتها 
ـــــالحجز نـــــأتي الى ذكـــــر إجراءاēـــــا وهـــــي كمـــــا  معـــــنى بعـــــد توضـــــيح العقـــــارات والحقـــــوق العينيـــــة المشـــــهرة المعنيـــــة ب

   :يلي
حــــــتى يتحصـــــل الــــــدائن علـــــى أمــــــر بوضـــــع العقــــــار أو الحـــــق العقــــــاري العيـــــني تحــــــت : فـــــي أمــــــر الحجـــــز  - 1

 :تصرف القضاء يتعين عليه
ــــب  ــــتقــــديم طل ــــتي يقــــع في دائــــرة اختصاصــــها الإقليمــــي العقــــار ل ــــنيرئيس المحكمــــة ال هــــذا و  أو الحــــق العقــــاري العي

اســـــم ولقـــــب الـــــدائن والمـــــدين وموطنهمـــــا ، وصـــــف العقـــــار أو الحـــــق العيـــــني العقـــــاري المـــــراد : يتضـــــمنالطلـــــب 
   :حجزه حسبما ورد في مستخرج عقد الملكية ويرفق هذا الطلب بالوثائق التالية 

 .إ.م.إ.من ق 600والسندات التنفيذية التي ذكرت في المادة نسخة من السند التنفيذي  -
محضـــر التبليـــغ الرسمـــي لأمـــر الحجـــز لأنـــه مـــن حـــق المـــدين تســـديد الـــدين العـــالق في ذمتـــه بمجـــرد تبليغـــه حـــتى  -

 .يتخلص من إجراء قيد أمر الحجز بالمحافظة العقارية لأنه بعد القيد يمنع من التصرف في العقار
 .محضر التكليف بالوفاء  -
محضـــــر عــــــدم كفايـــــة الأمــــــوال المنقولـــــة أو عــــــدم وجودهـــــا بالنســــــبة للـــــدائن العــــــادي ذلـــــك أن الــــــدائن المــــــرēن   -
يوقــــع الحجــــز علــــى العقــــار المرهــــون دون اللجــــوء الى الحجــــز علــــى منقــــولات ) مــــن لــــه رهــــن علــــى عقــــار المــــدين (

ســــتخرج مــــن عقــــد لــــذلك فالــــدائن المــــرēن يســــتوجب عليــــه إرفــــاق طلــــب الحصــــول علــــى أمــــر الحجــــز بم ،المــــدين 
 .الرهن أو أمر التخصيص على عقار أو مستخرج حق الامتياز بالنسبة لأصحاب التأمينات العينية
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 .مستخرج من سند ملكية العقار  -
 .شهادة عقارية  -

ــــيس المحكمــــة خــــلال مــــن هنــــا  ــــى العقــــار أو الحــــق العيــــني العقــــاري بموجــــب أمــــر رئ ــز عل  08يتعــــين توقيــــع الحجــ
ويجــــوز للــــدائن استصــــدار أمــــر واحــــد بــــالحجز علــــى عــــدة عقــــارات متواجــــدة في  الطلــــب،أيــــام مــــن تــــاريخ إيــــداع 

إ شـــــــريطة أن يوقـــــــع رئـــــــيس المحكمـــــــة حجـــــــز علـــــــى .م.إ.ق  مـــــــن 724المـــــــادة  وفـــــــق دوائـــــــر اختصـــــــاص مختلفـــــــة
  .)1(إحدى عقارات المدين المتواجدة في دائرة اختصاصه الإقليمي

ــــري في ظــــل ق وفي ــــب المشــــرع الجزائ إ بطــــلان أمــــر الحجــــز .م.إ.البيانــــات الواجــــب ذكرهــــا في أمــــر الحجــــز فقــــد رت
  :العقاري أو الحقوق العقارية العينية في حالة خلو هذا الأمر من إحدى البيانات الثلاثة الأتي ذكرها

تراف بـــــــدين حكـــــــم قضـــــــائي، قـــــــرار قضـــــــائي، عقـــــــد اعـــــــ(نـــــــوع الســـــــند التنفيـــــــذي الـــــــذي بموجبـــــــه تم الحجـــــــز   -
مـــــن هـــــذا  600هـــــذه الســـــندات التنفيذيـــــة ذكـــــرت علـــــى ســـــبيل الحصـــــر في المـــــادة ) الخ... تـــــوثيقي، أمـــــر الأداء

 .القانون بالإضافة إلى السندات التنفيذية المذكورة في قوانين خاصة
ـــــدين  - والهـــــدف مـــــن هـــــذا  تـــــاريخ التبليـــــغ الرسمـــــي للســـــند التنفيـــــذي وتـــــاريخ تكليـــــف المـــــدين بتســـــديد مقـــــدار ال

 .القضاءالتبليغ تنبيه المدين إلى احتمال نزع ملكيته بعد أن وضعت هذه الملكية تحت سلطة 
ـــــا دقيقـــــا مـــــن حيـــــث الموقـــــع  - و المســـــاحة ورقـــــم القطعـــــة  تعيـــــين العقـــــار أو الحـــــق العيـــــني العقـــــاري المحجـــــوز تعيين

 .أجزاء العقار ،بناية ،مفرزة أو مشاعة ،الأرضية
ويـــــتم ذلـــــك عـــــن طريـــــق المحضــــــر  الرسمـــــي لأمـــــر الحجـــــز لأشـــــخاص معنيـــــين ضـــــرورة التبليـــــغالمشـــــرع  أوجـــــبو   -

الرسمـــــي بــــذكر المحضـــــر القضــــائي بأنـــــه ســــلم الوثيقـــــة موضـــــوع  و يتحقــــق التبليـــــغ القضــــائي بموجـــــب محضــــر يعـــــده
   :التبليغ الى المبلغ له ويعتبر التبليغ الرسمي شخصيا في الحالات التالية 

ـــــ - غ و أمـــــر الحجـــــز الى الشـــــخص المحجـــــوز عليـــــه المـــــراد تبليغـــــه في محضـــــره ونـــــوه عـــــن إذا تم تســـــليم محضـــــر التبلي
 .ذلك

ــــــدوين  - ــــــه بشــــــرط ت ــــــع علي ــــــه اســــــتلام المحضــــــر أو التوقي ــــــض المحجــــــوز علي ــــــغ رسمــــــي كــــــذلك إذا رف ــــــبر التبلي ويعت
 .المحضر القضائي في محضره ما يفيد رفضه للاستلام والتوقيع

  

  

                                                             
  . 72، ص 2012عادل بوضياف،الوجيز في شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية،الجزء الثاني،كليك للنشر، الجزائر، / 1



البطلان على إجراءات الحجز القضائي        الفصل الثاني                                     

66 
 

 

ــــغ ونســــخة أمــــر الحجــــز العقــــاري في  رفــــض - الأشــــخاص الــــذين لهــــم صــــفة تلقــــي التبليــــغ اســــتلام محضــــر التبلي
ـــــدة يوميـــــة  ـــــيس المحكمـــــة في جري ـــــل عريضـــــته صـــــادر عـــــن رئ ـــــى ذي ـــأمر عل ــ ـــــغ ب ـــــة ينشـــــر مضـــــمون التبلي هـــــذه الحال

  .)1(وطنية
ــــــداع أمــــــر اثم  ــــــغ الرسمــــــي كأقصــــــى أجــــــل بإي ــــــوالي للتبلي ــــــوم الم لحجــــــز في مصــــــلحة يقــــــوم المحضــــــر القضــــــائي في الي

ـــــني العقـــــاري محجـــــوزا مـــــن تـــــاريخ  ـــــد الحجـــــز ويعـــــد العقـــــار أو الحـــــق العي ـــــابع لهـــــا لقي ـــــد ، الشـــــهر العقـــــاري الت القي
ــــه يجــــب عــــل المحــــافظ 728ادة ووفقــــا لأحكــــام المــــ ــــاريخ الإيــــداع و تســــليم  فإن العقــــاري قيــــد أمــــر الحجــــز مــــن ت

 التأديبيــــــةأيــــــام وإلا تعــــــرض للعقوبــــــات  8شــــــهادة عقاريــــــة إلى المحضــــــر القضــــــائي أو إلى الــــــدائن خــــــلال أجــــــل 
وتتضـــــمن الشــــــهادة العقاريــــــة جميـــــع القيــــــود والحقــــــوق المثقلـــــة للعقــــــار أو الحــــــق العيــــــني قانونــــــا  المنصـــــوص عليهــــــا

ء قيـــد أمـــر الحجـــز أن كمـــا يجـــب علـــى المحـــافظ العقـــاري أثنـــا،   العقـــاري وكـــذا أسمـــاء الـــدائنين ومـــوطن كـــل مـــنهم
و لقــــب  اســـمبترتيــــب ورود كـــل أمـــر حجــــز ســـبق قيـــده مــــع ذكـــر و ينـــوه đامشـــه و  يــــداعلإا ســـاعةيـــذكر تـــاريخ و 

  . الجهة القضائية التي أصدرت أمر الحجزكل الدائنين و  و موطن
والهـــدف مـــن تســـجيل أمـــر الحجـــز هـــو حمايـــة الغــــير الـــذين يتعـــاملون معـــم صـــاحب العقـــار المحجـــوز بعـــد حجــــزه 

ذا نفــــذ علــــى العقــــار وبيـــــع إوأن أي شــــراء لــــه لا يكــــون نافــــذا وهــــذا لمعرفــــة وضــــعيته والمنازعــــات الواقعــــة بشــــأنه 
  .)2(في المزاد العلني

ــــادة   ــــأمين عيــــني بعقــــد .م.إ.مــــن ق 734كمــــا بينــــت الم ــــني للعقــــار المثقــــل بت ــــة العقــــار أو الحــــق العي إ أنــــه في حال
ــــذار ــــه إن ــــد أمــــر الحجــــز وجــــب توجي ــــل قي ــــه بعقــــد رسمــــي مشــــهر إلى الغــــير قب ــــت ملكيت الحــــائز إلى  مشــــهر و انتقل

  .و تكليفه بدفع مبلغ الدين أو تخليه عن العقار و إلا بيع جبرا عليه
  :ويجب أن يشتمل الإنذار فضلا عن البيانات المعتادة ما يلي

 .التنفيذي والإجراءات التالية له بيان السند -
 .تاريخ القيدبيان أمر الحجز و  -
ــــذار - ــــاء بمبلــــغ الــــدين خــــلال أجــــالحــــائز و  إن بيــــع العقــــار  إلاتــــاريخ التبليــــغ الرسمــــي و  ل شــــهر مــــنتكليفــــه بالوف

 .)3( جبرا
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المقضـــي بــــه بعــــد قيــــد  وتجـــدر الملاحظــــة أنــــه في حالـــة ظهــــور دائــــن آخـــر بيــــده ســــند تنفيــــذي حـــائز لقــــوة الشــــيء
أمـــــر الحجـــــز وجـــــب علـــــى المحضـــــر القضـــــائي تســـــجيله مـــــع الـــــدائنين الحـــــاجزين واستصـــــدار أمـــــر علـــــى عريضـــــة 

ــــــده بالمحافظــــــة العقاريــــــة  ــــــة الــــــدائنين و يصــــــبح مــــــنيتضــــــمن قي ــــــاريخ التأشــــــير مــــــع بقي ــــــا في إجــــــراءات ت ــــــه طرف  ب
  .إلا بصدور أمر مخالف لا يجوز شطب التسجيلات و التأشيراتالتنفيذ، و 

  : وضع اليد على العقار المحجوز -2
 و عــــــدم قيــــــام المــــــدين أو الحــــــائز أو الكفيــــــل العيــــــني بشــــــهر كمــــــا تقــــــدم الإخطــــــار المحــــــدد ميعــــــاد انقضــــــاءبعــــــد 

ـــــاء  ـــــام المـــــدين المحجـــــوزبالوف عليـــــه أو حـــــائز  يشـــــرع المحضـــــر القضـــــائي في إعـــــداد قائمـــــة شـــــروط البيـــــع أمـــــا إذا ق
ــــدين  ــــدائنين المقي ــــه لل ــــدين والمصــــاريف المترتبــــة علي ــــاء بأصــــل ال ــــا للوف ــــني بإيــــداع مبلغــــا كافي ــــل العي العقــــار أو الكفي

ـــــدى ـــــة و الحـــــاجزين ســـــواء ل ـــــدي المح في الشـــــهادة العقاري ـــــين ي ـــــة الضـــــبط أو ب ـــــإن إجـــــراءات أمان ضـــــر القضـــــائي ف
ويســـــتمر هـــــذا  إ.م.إ.قمـــــن  736 طبقـــــا للمـــــادة ، علـــــى العقـــــار نافـــــذة البيـــــع توقـــــف و تصـــــير كـــــل التصـــــرفات

  . الحكم إلى ما قبل جلسة المزايدة
ـــــعوإذا  ـــــاء يشـــــرع المحضـــــر القضـــــائي في  امتن ـــــني عـــــن الوف ـــائز العقـــــار أو الكفيـــــل العي ـــــه أو حــ ـــــدين المحجـــــوز علي الم

  .المزايدةالبيع تمهيدا لبيع العقار المحجوز كما يمكن للمدين الوفاء إلى غاية جلسة إعداد قائمة شروط 
 :الآثار المترتبة على الحجز -3
  :عدم نفاذ التصرف في العقار المحجوز -

ــــؤدي الى إخراجــــه مــــن ذمــــة المــــدين رغــــم وقــــوع الحجــــز ووضــــع المــــال المحجــــوز تحــــت  ــــى المــــال لا ي إن الحجــــز عل
ــــذا في مواجهــــة الــــدائن  ــــه ولا يعــــد ناف ــــدين غــــير أنــــه لا يســــتطيع التصــــرف في ــــه تبقــــى للم ــــإن ملكيت ــــد القضــــاء ف ي

كــــذلك الحقــــوق العينيــــة   الحــــاجز ابتــــداء مــــن تــــاريخ قيــــد الحجــــز بالمحافظــــة العقاريــــة ويشــــمل عــــدم نفــــاذ التصــــرف
ان مــــن شــــأن هــــذه الحقــــوق انقــــاص قيمــــة العقــــار والإضــــرار لإعلــــى العقــــار كحقــــوق الانتفــــاع، الارتفــــاق والــــرهن 

يعتـــــبر بـــــاطلا في الأصـــــل  و المقصـــــود بعـــــدم نفـــــاذ التصـــــرف أن هـــــذا التصـــــرف لا، )1(بالحـــــاجز وبـــــاقي الـــــدائنين
ــــه لا يعــــد نافــــذا في مواجهــــة مــــن أراد المشــــرع  ــــى العقــــار في إلا أن حمــــايتهم وبالتــــالي تســــتمر إجــــراءات التنفيــــذ عل

  .)2(همواجهة المتصرف إلي مواجهة المدين المحجوز عليه لا في
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البيـــــع بالمزايـــــدة يعــــد مـــــن بـــــين الآثـــــار المترتبـــــة  :العقاريـــــةالبيــــع بالمزايـــــدة للعقـــــارات أو الحقـــــوق العينيـــــة  - 4
ـــاري تحـــــت ســـــلطة القضـــــاء بســـــبب امتنـــــاع المـــــدين عـــــن تســـــديد الـــــدين  عــــن وضـــــع العقـــــار أو الحـــــق العيـــــني العقــ

  .الحجزيوما رغم تبليغه رسميا بأمر  30لمدة 
ــــري في ق ــــين المشــــرع الجزائ ــــة المحجــــوز .م.إ.ولقــــد ب ــــدة إ عنــــد إعــــداد وتحضــــير العقــــار أو حقوقــــه العيني ــــع بالمزاي ة للبي

ـــــراد  ـــــه العينيـــــة الم العلنيـــــة اجـــــراءات تمكـــــن كـــــل ذي مصـــــلحة مـــــن تقـــــديم ملاحظـــــات بخصـــــوص العقـــــار أو حقوق
  .بيعهما

   :التاليةالبيانات  التي يجب أن تحوييتولى المحضر القضائي إعداد قائمة شروط البيع وبعدها 
  .وموطنهم المقيدين ئنينالداه و اسم ولقب كل من الدائن الحاجز والمدين المحجوز علي  -
 .بيان السند التنفيذي الذي تم بموجبه الحجز و مبلغ الدين  -
  .تاريخ إنذار الحائز أو الكفيل العيني إن وجدر الحجز و تاريخ تبليغه الرسمي وقيده و أم  -
  .تعيين العقار أو الحق العيني العقاري المحجوز تعيينا دقيقا  -
 . أو شغورهتحديد شاغل العقار وصفته و سبب الشغل   -
 . شروط البيع و الثمن الأساسي  -
  .البيعأفضل عند البيع مع تحديد ترتيب  كان ذلكتجزئة العقار إلى أجزاء إن    -
  : إجراءات بيع العقار بالمزاد العلني   - أ

ــــــع بالتأكــــــد مــــــن حضــــــور أطــــــراف المزايــــــدة إلى جانــــــب المحضــــــر  القضــــــائي و المزايــــــدين وبعــــــد تفتــــــتح جلســــــة البي
يــــة تفصــــل بــــين كــــل نــــداء لا يــــزاد عليــــه بعــــد النــــداء عليــــه ثــــلاث مــــرات متتالأو عــــرض  الوصــــول إلى أعلــــى ســــعر

 1/5الجلســـــة بأمانـــــة ضـــــبط المحكمـــــة  انعقـــــاديتعـــــين علـــــى الراســـــي عليـــــه المـــــزاد أن يـــــودع حـــــال  ،دقيقـــــة واحـــــدة
  .المزاد على أن يدفع الباقي في أجل ثمانية أيام  مبلغ رسو

م و إلا أعيــــــدت المزايــــــدة علــــــى أيـــــا 05إذا لم يـــــودع بــــــاقي الــــــثمن في المهلـــــة المحــــــددة لــــــه يعـــــذر بالــــــدفع خــــــلال 
ـــه وفي حالـــة  ـــثمن ذمت الأساســـي بســـبب تخلـــف الراســـي عليـــه المـــزاد عـــن دفـــع أعيـــد بيـــع العقـــار بـــثمن أقـــل مـــن ال

  .)1(الثمن فان الراسي عليه المزاد المتخلف ملزم بدفع فارق الثمن
  

ــــع العقــــــار أو الحــــــق العيــــــني العقــــــاري بــــــثمن أقــــــل مــــــن الــــــثمن  :بالمزايــــــدةإعــــــادة البيــــــع  شــــــروط  -  ب إذا بيــ
 المزاد الأول يحق لكل شخص تقديم عريضة يلتمس من خلالها أيام التالية لرسو 8الأساسي خلال 
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ـــــه   ـــــزاد يضـــــاف إلي ـــــه الم ـــــثمن الراســـــي ب ـــــداع مقـــــدار ال ـــــابي بإي ـــــدة مـــــع تعهـــــده الكت ـــــع بالمزاي هـــــذا  1/6إعـــــادة البي
وهـــــذا الإيــــداع يكـــــون بأمانـــــة ضــــبط المحكمـــــة مقابــــل حصـــــوله علــــى وصـــــل يثبـــــت  المقــــدار و مختلـــــف المصــــاريف

 .إيداعه لهذه المبالغ
  :الحكم برسو المزاد وحجيته  - ج

والواقــــع  إ.م.إ.قمــــن  600يعــــد الحكــــم برســــو المــــزاد مــــن بــــين الســــندات التنفيذيــــة المنصــــوص عليهــــا في المــــادة 
بيـــــع عـــــادي ينعقـــــد تحـــــت إشـــــراف القضـــــاء، وأهـــــم البيانـــــات الواجـــــب هـــــو أن إيقـــــاع البيـــــع الراســـــي عليـــــه المـــــزاد 

ـــــــغ  ذكرهـــــــا في هـــــــذا الحكـــــــم بالإضـــــــافة إلى هويـــــــة الأطـــــــراف الســـــــند التنفيـــــــذي الـــــــذي بموجبـــــــه تم الحجـــــــز والتبلي
الرسمـــــي والتكليـــــف بالوفــــــاء وإعـــــلان البيــــــع وتعيـــــين العقــــــار أو الحـــــق العيــــــني العقـــــار المبــــــاع ومشـــــتملاته وتحديــــــد 

 كمــــا نصــــت ، كــــذلك إجــــراءات المزايــــدة، والهويــــة الكاملــــة للراســــي عليــــه المــــزاد وتــــاريخ الــــدفعالــــثمن الأساســــي و 
ــــــه أو الحــــــائز أو  إ.م.إ.مــــــن ق 763المــــــادة  ــــــزام المحجــــــوز علي ــــــى إل ــــــنص في منطــــــوق الحكــــــم عل ــــــى ضــــــرورة ال عل

  .)1(لمزادالكفيل العيني أو الحارس حسب الأحوال بتسليم العقار أو الحق العيني العقاري لمن رسى عليه ا
ــــترة شــــهرين مــــن تــــاريخ صــــدور الحكــــم بــــالمزاد ويتعــــين علــــى المحضــــر القضــــائي  قيــــد هــــذا الحكــــم الغــــير خــــلال ف

  بالمحافظة العقارية التي يقع في دائرة اختصاصها العقار إ.م.إ.من ق 765قابل لأي طعن طبقا للمادة 
ـــــواردة في الحكـــــم في   وبعـــــد  الغـــــرض،الســـــجل المعـــــد لهـــــذا ويقصـــــد بالقيـــــد تســـــجيل كـــــل المعلومـــــات والبيانـــــات ال

  .đامحملا  قد يكونالقيد يطهر العقار من كافة حقوق الرهن والامتياز التي 
  :مشهرةالغير  والحقوق العينية الحجز على العقارات إجراءات: ثانيا 

ـــــادة  ـــــه 766أجـــــازت الم ـــــى عقـــــارات مدين أن يكـــــون لهـــــا  بشـــــرطالمشـــــهرة غـــــير  مـــــن ق إ م إ للـــــدائن الحجـــــز عل
  .مقرر إداري أو سند عرفي ثابت التاريخ طبقا لأحكام القانون المدني

ويجــــــــب أن يرفـــــــق مــــــــع طلــــــــب  )إ.م.إ.مـــــــن ق 723،  722،  721( المــــــــواد وفــــــــقوتـــــــتم إجــــــــراءات الحجـــــــز 
  :الحجز الوثائق التالية

 .نسخة من السند التنفيذي المتضمن مبلغ الدين  -
 .محضر عدم كفاية الأموال المنقولة أو عدم وجودها  -
 .مستخرج من السند العرفي أو المقرر الاداري للعقار المراد حجزه  -
يبلــــــغ أمـــــر الحجـــــز إلى المــــــدين و إلى حـــــائز العقـــــار إن وجــــــد : إ.م.إ.مـــــن ق 767تبليـــــغ أمـــــر الحجــــــز المـــــادة   -

 من ق إ  768 وفق المادةأمر الحجز  ويقيد إ.م.إ.وما يليها من ق 688وفقا للأوضاع المقررة في المادة 
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ــــــى مســــــــتوى أمانـــــــة ضــــــــبط المحكمــــــــة الـــــــتي يوجــــــــد في دائـــــــرة  ســـــــجل خــــــــاصم إ في  - العقــــــــار  إختصاصــــــــهاعلـ
ـــــــدائنين الحـــــــاجز  ـــــــد ال ـــــــة وقي ـــــــد الحجـــــــوز العقاري ـــــــة في  ينوالمخصـــــــص لقي ـــــــذين لهـــــــم ســـــــندات تنفيذي ـــــــدائنين ال وال

  .)1(مواجهة المدين المحجوز عليه
ـــــققائمـــــة شـــــروط البيـــــع مـــــن طـــــرف المحضـــــر القضـــــائي  تحـــــرر إ وترفـــــق بالمســـــتندات .م.إ.مـــــن ق 737المـــــادة  وف

ــــــــادة  ــــــــع وتقــــــــدم ، ثم  إ.م.إ.مــــــــن ق 766المحــــــــددة في الم ــــــــغ قائمــــــــة شــــــــروط البي ــــــــثمن الاساســــــــي وتبل يحــــــــدد ال
عـــــلان عــــن البيـــــع بــــالمزاد العلـــــني لإنشــــر ا يـــــتم ثم ، إ.م.إ.مــــن ق 742لى إ 739المــــواد مـــــن  الاعتراضــــات وفقـــــا

  .إ.م.إ.من ق 750و  748لمادتين لعلان لإوالذي يخضع نشر ا إ.م.إ.قمن  770/3 وفق المادة
و  751 الاحكـــــــام المحـــــــددة في المـــــــادتين إ.م.إ.قمـــــــن  771لمـــــــادة الغـــــــاء النشـــــــر وفـــــــق إوتطبـــــــق علـــــــى طلـــــــب 

ءات البيــــــع بـــــالمزاد العلـــــني للعقــــــار جـــــراإأنــــــه تـــــتم  إ.م.إ.قمـــــن  771تــــــنص المـــــادة ، كمـــــا  إ.م.إ.ق مـــــن 752
 760حكـــــام المـــــادتين أعـــــادة البيـــــع بـــــالمزاد العلـــــني تطبـــــق إوفي حالـــــة  759لى إ 753المـــــواد  وفـــــقغـــــير المشـــــهر 

)2(من ذات القانون 761و
.  

   :العقارالمنازعات المتعلقة بالحجز التنفيذي على  :الثانيالفرع 
ـــــى العقـــــار المنصـــــوص  ـــــع إجـــــراءات الحجـــــز عل قـــــد تعتريهـــــا مجموعـــــة مـــــن الاعتراضـــــات  عليهـــــا في ق إ م إإن تتب

تكــــون قابلــــة للإبطــــال نجــــد أن المشــــرع يكــــون قـــــد  إجــــراء مــــن إجــــراءات التنفيــــذ أو الحجــــز و الـــــتي ســــواء علــــى
ــــق وضــــع  ــــب الابطــــال وف ــــة طل ــــادة اإمكاني ــــتي سندرســــها مســــتقلة 643لم وفقــــا للقواعــــد العامــــة  مــــن ق إ م إ وال

ــــواد  ــــتي يكــــون اإ.م.إ.بعــــدها مــــن قومــــا  60الــــواردة في الم ــــدرس بعــــدها المنازعــــات ال ــــة لإ، لن بطــــال نتيجــــة حتمي
ــــق وبعــــض  ــــى شــــروط البيــــع، الاعــــتراض علــــى إجــــراءات النشــــر و التعلي في حــــال الحكــــم đــــا وهــــي الاعــــتراض عل
ـــل طـــــوارئ مـــــا قبـــــل البيـــــع و دعـــــوى الفســـــخ وتحديـــــد علاقتهـــــا بصـــــحة  المنازعـــــات المتعلقـــــة بـــــالحجز العقـــــاري مثــ

ـــــيس للمحجـــــوز الحجـــــز، مـــــ ن المنازعـــــات المفترضـــــة أن يكـــــون العقـــــار أو الحـــــق العيـــــني العقـــــاري المحجـــــوز عليـــــه ل
ــه الحــــق في المطالبــــة باســــتحقاقها ويكــــون تقريــــر بطــــلان في حــــال قبــــول الــــدعوى  وعليــــه وإنمــــا هــــ للغــــير، ممــــا يعطيــ

ــــواردة في الممــــن مســــتلزمات الحكــــم đــــا كمــــا  ــــة ال ــــاه في دعــــوى الاســــتحقاق الفرعي ــــاني تحــــت ســــبق وبين ــــب الث طل
  .عنوان أنواع المنازعات المختصة في البطلان
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  :دعوى إبطال إجراءات الحجز كمنازعة موضوعية عامة في كل مراحل الحجز :أولا 
خـــــلال شـــــهر مـــــن  لكـــــل ذي مصـــــلحة أن يتقـــــدم بـــــدعوى اســـــتعجالية إ.م.إ.قمـــــن  643أجـــــازت المـــــادة لقـــــد 

ـــــار  ـــــه مـــــن آث ـــــة بـــــبطلان إجـــــراء أو زوال مـــــا ترتـــــب علي تـــــاريخ الإجـــــراء ضـــــد الحـــــاجز والمحضـــــر القضـــــائي للمطالب
ــــتي ســــنحاول دراســــتها مــــن ،  وإلا ســــقط حقــــه في ذلــــك ــــى هــــذا الأســــاس توجــــد مجموعــــة مــــن الــــدعاوى ال و عل

  .بطال على إجراءات الحجز على العقارلإخلال إسقاط دعوى ا
  :في إستصدار أمر الحجز وقيده -1

علـــــى البيانـــــات المـــــذكورة في  في هـــــذا المقـــــام يجـــــب أن نميـــــز بـــــين رفـــــض طلـــــب أمـــــر الحجـــــز في ضـــــرورة إحتوائـــــه
ــن ق إ م إ والوثــــــائق الواجـــــب إدراجهــــــا مـــــع الطلـــــب  المــــــذكورة في المـــــادة  722المـــــادة  إ ، .م.إ.مــــــن ق 723مـــ

ــــــر الحجـــــز ذاتـــــه في حــــــال خلـــــوه مـــــن البيانــــــات المـــــذكورة في المــــــادة  بينمـــــا نجـــــد القابليــــــة للإبطـــــال قـــــد ورد في أم
  .إ.م.إ.من ق 724

  : جزفي التبليغ الرسمي لأمر الح  -2
ــــــأمر الحجــــــز تخضــــــع بشــــــكل عــــــام للقواعــــــد العامــــــة ــــــغ الرسمــــــي الخاصــــــة ب جــــــراءات إومخالفــــــة  إن إجــــــراءات التبلي

ـــــه تعطـــــي ا التبليـــــغ الرسمـــــي للإجـــــراءات ـــــواد المتعلقـــــة ب ـــــواردة في الم ـــــع دعـــــوى الإال بطـــــال خاصـــــة مـــــا لإمكانيـــــة لرف
ــــــغ الرسمــــــي وفقــــــا للمــــــادة  ــــــق بالبيانــــــات المــــــذكورة في محضــــــر التبلي ق إ م إ والــــــذي يجعــــــل إغفالهــــــا مــــــن  407تعل

  .)1( جرائي سيما إثبات الضرر وعدم تحقق الغاية منهلإأحد أسباب بطلان المحضر مع مراعاة البطلان ا
و ذلــــك أن المشــــرع لم يميــــز إجــــراءات التبليــــغ الرسمــــي لأمــــر الحجــــز العقــــاري مثلمــــا هــــو الحــــال في الحجــــز علــــى 

  .لحجزالمنقول ليكون في إطار دعوى إبطال إجراءات ا
ـــــدفع  725/2إلا أن المـــــادة  ـــــه إذا لم ي ـــــدين بأن ـــــذار الم ـــــد أوردت ضـــــرورة أن يتضـــــمن التبليـــــغ الرسمـــــي بإن تكـــــون ق

ــــني العقــــاري جــــبرا  ــــاع العقــــار أو الحــــق العي ــــه يب ــــغ الرسمــــي فإن ــــدين في أجــــل شــــهر واحــــد مــــن تــــاريخ التبلي ــــغ ال مبل
ـــــق الق ـــــى تخلفـــــه ممـــــا يتعـــــين معـــــه تطبي ـــــب عل ـــــذي يترت ـــــى الجـــــزاء ال ـــــنص عل ـــــه ويلاحـــــظ أن المشـــــرع لم ي واعـــــد علي

العامــــــة في الـــــــبطلان و بالتــــــالي فهنـــــــاك مــــــن يـــــــرى أن تخلفــــــه يـــــــؤدي إلى الــــــبطلان و هنـــــــاك مــــــن يـــــــرى عكـــــــس 
ـــــك ـــــبطلان لغيـــــاب الـــــركن الأساســـــي وهـــــو ضـــــرورة ،)2(ذل ـه لا يمكـــــن قبـــــول دعـــــوى ال ولكـــــن يبقـــــى في نظرنـــــا أنــــ
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ـــــنص عليهـــــا صـــــراحة وفقـــــا للمـــــادة  لا، إلا إذا لا يقـــــرر بطـــــلان الأعمـــــال الاجرائيـــــة  شـــــك" إ .م.إ.مـــــن ق 60ال
  ......."نص القانون صراحة على ذلك 

  :العقاريةقيد أمر الحجز في المحافظة   -3
ــــــوم المــــــوالي لم يجعــــــل  ــــــة فــــــورا أو في الي ــــــد أمــــــر الحجــــــز في المحافظــــــة العقاري إن قيــــــام المحضــــــر القضــــــائي بضــــــرورة قي
ــــذي عليــــه  ــــى الوضــــع ال ــــني لإطــــلاع الغــــير عل ــه جــــوهري ســــيما في النظــــام العي ــ ــــه جــــزاء لتخلفــــه رغــــم أن المشــــرع ل

أيـــــام مـــــن ) 08( يـــــد الأمـــــر خـــــلالالعقـــــار و المنازعـــــات الواقعـــــة بشـــــأنه وحـــــتى عـــــدم إلتـــــزام المحـــــافظ العقـــــاري بق
ـــــــاريخ ا ـــــــات لإت ـــــــل جعـــــــل فقـــــــط العقوب ـــــــدائن ب ـــــــة إلى المحضـــــــر القضـــــــائي أو إلى ال ـــــــداع وتســـــــليم شـــــــهادة عقاري ي
    .التأديبية

  :إنتقال العقار أو الحق العيني العقاري بتأمين عيني بعقد مشهر  -4
تصـــــــريح المشـــــــرع بالقابليـــــــة للـــــــبطلان خاصـــــــة  إ وأمـــــــام إنعـــــــدام.م.إ.ق مـــــــن 734والـــــــتي نصـــــــت عليهـــــــا المـــــــادة 

ـــــدفع خـــــلال شـــــهر أو تخليـــــه عـــــن العقـــــار أو بالنســـــبة للإنـــــذار إســـــتمرار البيـــــع  الموجـــــه لحـــــائز العقـــــار بتكليفـــــه بال
  تجــــاه هــــذا الغــــير ممــــا يجعــــل إعــــادة النظــــر فيــــه إلأهميــــة هــــذا التبليــــغ  جــــبرا عليــــه فيثــــور التســــاؤل هنــــا ســــيما بــــالنظر

احة علـــــى جعـــــل مخالفتــــه تـــــؤدي إلى إمكانيـــــة طلـــــب الـــــبطلان إحترامـــــا للقواعـــــد مــــن طـــــرف المشـــــرع بـــــالنص صـــــر 
  .التي وضعها ذات المشرع

  :العقارفي حالة تعدد الدائنين أو تعدد الحجز على  -5
ـــــن  اشـــــكالية لا تثـــــير إجـــــراءات إيقـــــاع حجـــــوز أخـــــرى ـــــة تقـــــدم دائ ـــــى إمكاني ـــــص صـــــراحة عل ـــــك أن المشـــــرع ن ذل

ــــى عريضــــة يتضــــمن قيــــده بالمحافظــــة  ــــع الــــدائنين الحــــاجزين وإستصــــدار أمــــر عل آخــــر ليســــجله المحضــــر القضــــائي م
ــــور فقــــط إشــــكالية لمــــا نــــص المشــــرع علــــى أن هــــذا الــــدائن يجــــب أن يكــــون  العقاريــــة مــــع بقيــــة الــــدائنين إلا أنــــه تث

لقـــــــوة الشـــــــيء المقضــــــي بـــــــه والـــــــذي لا يكـــــــون إلا في الأحكـــــــام القضـــــــائية ليبقـــــــى بيــــــده ســـــــندا تنفيـــــــذيا حـــــــائزا 
ــــة كــــالممهورة بالنفــــاذ المعجــــل  ــــبر ســــندات تنفيذي ــز هــــذه القــــوة و لكنهــــا تعت التســــاؤل حــــول الأحكــــام الــــتي لم تحــ

مـــــن  600وكــــذلك الحـــــال في الــــذي في يـــــده ســــندا تنفيـــــذيا آخــــر غـــــير الأحكــــام و المنصـــــوص عليهــــا في المـــــادة 
  .)1(.إ.م.إ.ق
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  :كتابة الضبط  لدى في دعوى إبطال قائمة شروط البيع و الايداع  - 6
المــــدين بالوفــــاء خــــلال أجــــل شــــهر مــــن تــــاريخ التبليــــغ الرسمــــي فــــإن المحضــــر القضــــائي يقــــوم  في حــــال عــــدم إلتــــزام

بإعــــداد قائمـــــة شــــروط البيـــــع للعقـــــار المحجــــوز وإيداعـــــه أمانــــة ضـــــبط المحكمـــــة وقــــد نـــــص القــــانون علـــــى بيانـــــات 
ــــات المعتــــادة يجــــب أن ــــات وفقــــا للمــــا فضــــلا عــــن البيان ــــو أحــــد هــــذه البيان دة تتضــــمنها هــــذه القائمــــة وجعــــل خل

ــــــب ا 737 ــــــة طل ــــــدعوى الإيعطــــــي إمكاني ــــــا وفقــــــا ل ــــــك عملي ــــــز بســــــيط في لإبطــــــال و يكــــــون ذل بطــــــال مــــــع تمي
ــــــب ا بطــــــال مــــــن كــــــل ذي مصــــــلحة يكــــــون في أجــــــل أقصــــــاه جلســــــة الاعتراضــــــات و إلا لإالأجــــــل هــــــو أن طل

  .    سقط هذا الحق
  :في التبليغ الرسمي لقائمة شروط البيع -7

ــغ الرسمــــي لقائمـــــة شــــروط البيــــع قواعــــد الــــبطلان المنصـــــوص عليهــــا في المــــواد  يقــــع ومــــا بعـــــدها  407علــــى التبليــ
ــــع.م.إ.مــــن ق ــــداع قائمــــة شــــروط البي ــــى المحضــــر القضــــائي بعــــد إي ــــتي توجــــب عل ــــة ضــــبط المحكمــــة و   في إ وال كتاب

ــــــني وبــــــ يقــــــوم يومــــــا) 15(في خــــــلال  ــــــل العي ائز للعقــــــار إن الحــــــ التبليغ الرسمــــــي للمــــــدين المحجــــــوز عليــــــه، الكفي
ـــار مملوكــــــا علـــــى الشــــــيوع و الــــــدائنين المقيـــــدين كــــــل بمفــــــرده، مــــــع  وجـــــد، المــــــالكين علــــــى الشـــــيوع إن كــــــان العقـــ

ـــــة الوفـــــاة لأحـــــدهم و بصـــــفة جماعيـــــة وفقـــــا للمـــــادة  ، مـــــن ق إ م إ 740ضـــــرورة التبليـــــغ الرسمـــــي للورثـــــة في حال
  .)1(بياناتاللتبليغ الرسمي من إ ما يجب أن يتضمنه محضر ا.م.إ.من ق 741حددت المادة  لقدو 
  :مختلف الدعاوى الواردة بمناسبة الحجز على العقار :ثانيا 

 : الإعتراض على قائمة شروط البيع -1
  )2(الاعتراض على قائمة شروط البيع حسب الفقه له معنيان

شـــكلي وهـــو الطريقـــة القانونيــــة الـــتي تقـــدم بـــه الملاحظــــات ووجـــوه الاعـــتراض الـــتي يبــــدي đـــا صـــاحب المصــــلحة 
ـــــــذ، ـــــدم رضـــــــاه عـــــــن شـــــــروط القائمـــــــة أو عـــــــن إجـــــــراءات التنفي ـــــــه ذات المنازعـــــــة في   عــ وموضـــــــوعي ويقصـــــــد ب

  .إجراءات التنفيذ أو فيما تضمنته القائمة من شروط وبعبارة أخرى مضمون الاعتراض
ــــ ــــد شــــابتها ســــواء تعلقــــت بالشــــروط الموضــــوعية لإة هــــي تطهــــير اوالغاي ــــتي تكــــون ق ــــوب ال جــــراءات مــــن كــــل العي

ــــــك بقصــــــد الوصــــــول إلى  ــــــالي تصــــــفية كــــــل ذل الــــــلازم توافرهــــــا لصــــــحة التنفيــــــذ أم تعلقــــــت بشــــــروط البيــــــع و بالت
  .مرحلة البيع
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إجراءات التنفيذ لغاية البت فيها و الاعتراض بذلك على قائمة شروط البيع هو منازعة في التنفيذ من شأĔا وقف 

 .)Ĕ)1ائيا
إن طلب الاعتراض على قائمة شروط البيع يقدم من طرف الشخص الذي يرى بأن شروط بيع العقار أو الحقوق 

وعليه فان صفة المعترض تثبت للمدين المراد بيع عقاره  ،العقارية العينية الواردة في القائمة من شاĔا إلحاق أضرار به
والكفيل العيني باعتبار أن عقاره الضامن للدين قد يباع بالمزايدة والمالكين على الشيوع على أساس أن  المحجوز

   .أنصبتهم غير مفرزة مما يجعل الجميع متضررا والدائنيين المقيدين
إعتبار  من بين الإعتراضات التي يمكن تصورها الإعتراض على الثمن الأساسي للعقار أو الحق العقاري العيني علىو 

هذا العقار مما قد ينجر عنه بيع العقار  أن الثمن الأساسي المحدد من طرف الخبير العقاري أقل من تكلفة إنجاز
 .عن المزايدة لكن بثمن بخس

الإعتراض على بيع العقار بعد تجزئته على أساس أن الشرط الوارد في القائمة الذي نص على بيعه غير مجزأ يجعل 
وعليه فإن ،  ون على المزايدة لضخامة العقار الذي يتطلب من الراسي عليه المزاد تسديد مبلغ مهمالمزايدين لا يقبل

الإعتراضات عبارة عن ملاحظات ونقد موجه إلى شروط البيع الهدف من هذه الإعتراضات تعديل عدد من 
    : فتتمثل فيما يلي  أما بخصوص إجراءات الإعتراض، أو إضافة شروط أخرى أو حذف بعضهاالشروط 

قبل ثلاثة أيام من تاريخ عقد جلسة الإعتراضات المذكورة في قائمة شروط البيع  يجوز لكل من المدين و الكفيل 
العيني والمالكين على الشياع والدائنيين تقديم طلب إعتراض إلى رئيس المحكمة هذا الطلب يسجل في سجل خاص 

فة المشورة بحضور المعترض و الحائز و المحضر القضائي ويصدر رئيس المحكمة وتعقد الجلسة في غر  بعد دفع الرسوم 
وفي حالة ما إذا لم يقدم أي ، أيام 08هذا الأمر يصدر خلال  ،أمرا في شأن هذا الإعتراض غير قابل لأي طعن

  .ن البيعإعتراض يؤشر أمين الضبط في السجل الخاص به بعدها يشرع المحضر القضائي في إجراءات الإعلان ع
 وعليه فان الإعتراض لا يتم بدعوى عادية وفقا للأوضاع المعتادة لرفع الدعوى ومن ثمة لا تحدد جلسة لنظر

وعدم تسجيل طلب الإعتراض بثلاثة أيام ، الإعتراض لأن هذه الجلسة سبق تحديدها عند إيداع قائمة شروط البيع
 في قائمة شروط البيع يؤدي إلى سقوط الحق فيعلى الأقل سابقة على تاريخ جلسة الإعتراضات المحدد 

  .)2(الاعتراض
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 :دعوى الاستعجال الرامية إلى إقتصار البيع على بعض العقارات المحجوزة -2
مـــــن أجـــــل جعـــــل  يجـــــوز لكـــــل مـــــن المـــــدين المحجـــــوز عليـــــه أو الحـــــائز أو الكفيـــــل العيـــــني رفـــــع دعـــــوى إســـــتعجالية

البيــــع بالمزايــــدة يقتصــــر علــــى عقــــار أو حــــق عيــــني عقــــاري بشــــرط أن يثبــــت المــــدين أن قيمــــة هــــذا العقــــار تكفــــي 
ـــــاء بحقـــــوق الـــــدائنين ومـــــع ذلـــــك يحـــــق  ،في الأمـــــر الإســـــتعجالي العقـــــار الـــــذي لا يبـــــاع مؤقتـــــا ويـــــتم تحديـــــد للوف

ـــــتي اســـــتثني ـــــع العقـــــارات ال ـــــدائن بعـــــد رســـــو المزايـــــدة أن يســـــتمر في بي ـــــع لل ت مـــــن البيـــــع إذا لم يكـــــف ثمـــــن مـــــا بي
ـــــاء بحقـــــه  ـــــزول بالنســـــبة للعقـــــارأللوف ـــــإن الحجـــــز ي ـــــاء لجميـــــع الحـــــاجزين ف ـــــا للوف  مـــــا إذا كـــــان حاصـــــل البيـــــع كافي
ـــــادة  الموقـــــوف بيعـــــه ـــــق الم ـــــل   ، )1(إ.م.إ.مـــــن ق 743وف ـــــه أو الحـــــائز أو الكفي كمـــــا يمكـــــن للمـــــدين المحجـــــوز علي

دين لمـــدة ســـنة لتســـديد الـــ العقـــار أو الحـــق العيـــني العقـــاري ل بيـــعتأجيـــ إســـتعجالية مـــن أجـــلدعـــوى العيـــني رفـــع 
ــــرادات الســــنوية للعقــــار  مــــن ــــالإي ــــاء بحقــــوق الحــــاجزين واعلــــى أن يثبت ــــد  ،أن مــــردود ســــنة واحــــدة يكفــــي للوف وعن

ـــــع العقـــــار أو الحـــــق العيـــــني العقـــــاري يحـــــدد رئـــــيس المحكمـــــة الأجـــــل الـــــذي تبـــــدأ فيـــــه  إصـــــدار الأمـــــر بتأجيـــــل بي
  .إ.م.إ.قمن  744 وكل هذا طبقا للمادة إجراءات البيع في حالة عدم الوفاء

إذا كان ، هذه الدعوى تقدم من ذوي المصلحة في شكل اعتراض على قائمة شروط البيع :دعوى الفسخ - 3
بائع أو دين لم يكن قد وفى بثمن العقار المباع له من طرف البائع أو لم يكن قد دفع فارق المقايضة فان هذا الالم

فسخ عقد البيع أو المقايضة لأن له إمتياز على ثمن البيع أو الفارق يرد على العقار  المقايض من حقه رفع دعوى
 .زايدةالمحجوز ومن شأن هذه الدعوى توقيف إجراءات البيع بالم

يجـــــوز للــــدائن الحـــــاجز و المـــــدين المحجـــــوز عليـــــه و الحـــــائز  :دعـــــوى بطـــــلان إجـــــراءات النشـــــر و التعليـــــق  - 4
ـــــل العيـــــني تقـــــديم عريضـــــة إلى رئـــــيس المحكمـــــة قبـــــل  أيـــــام مـــــن تـــــاريخ عقـــــد جلســـــة البيـــــع بالمزايـــــدة  03و الكفي

عـــــل العقـــــار المـــــراد بيعـــــه الإعـــــلان ج:(لأجـــــل إلغـــــاء إجـــــراءات النشـــــر و التعليـــــق لوجـــــود عيـــــب في النشـــــر مثـــــال 
ا أصـــــدر رئـــــيس المحكمـــــة أمـــــرا في هـــــذه الحالـــــة إذ ،)قطعـــــة أرضـــــية صـــــالحة للبنـــــاء في حـــــين أن هـــــذا العقـــــار بنايـــــة

 وبطلان إجراءات النشر والتعليق أجل البيع لاحقا وتكون مصاريف إعادة الإعلان على عاتق  بإلغاء
في ذلـــــك وإذا صـــــدر الأمــــــر بـــــرفض طلـــــب إلغــــــاء النشـــــر والتعليـــــق أمــــــر رئـــــيس المحكمـــــة بــــــإجراء  المتســـــبب - 5

مـــــن  751طبقـــــا للمـــــادة  در الإشـــــارة إلى الأمـــــر الصــــادر غـــــير قابـــــل لأي طعـــــنتجـــــهـــــذا و  ،المزايــــدة علـــــى الفـــــور
 .إ.م.إ.ق

                                                             
القضائي، عدد رابح حماني، محاضرة الحجز التنفيذي على العقارات والبيوع العقارية على ضوء قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مجلة المحضر /  1

  .2009ديسمبر  05خاص، ملتقى، 
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شكال في كيفية لإيطرح ا :دعوى بطلان إجراءات البيع الجبري للعقار أو بطلان حكم رسو المزاد -6
المزاد إذا ما شابه عيب أو مساس بالشروط المقررة للإجراءات خاصة وأن الإبطال بالدفع أو  إبطال حكم رسو

بالطعن غير واردين لإبطاله ذلك أن الأول أي الإبطال بالدفع غير ممكن بإعتبار أن البيع هو آخر مراحل التنفيذ 
على أن إ .م.إ.من ق 765يح المادة الجبري قبل توزيع حصيلة البيع والثاني أي الإبطال بالطعن غير ممكن بصر 

  .)1(التي سبق تناولها حكم رسو المزاد غير قابل لأي طعن وبالتالي فإن البطلان يكون بموجب دعوى بطلان مبتدأة

                                                             
  .رابح حماني، نفس المرجع/  1
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ـــة ــــ   :الخاتمـــــ
تناولنــــا في هــــذا البحــــث موضــــوع بقــــدر كبــــير مــــن الأهميــــة ســــيما وأنــــه يتعلــــق بموضــــوع حســــاس لــــه صــــلة مباشــــرة 
ـــــــة  ـــــــة المتعلقـــــــة بالمرافعـــــــات و الإجـــــــراءات المدني ـــة بالدراســـــــة النظري ـــــــة القضـــــــائية و ذو صـــــــلة وثيقــــ ـــــــاة العملي بالحي

ســـــقاط ذلـــــك علـــــى خصـــــومة ومقتضـــــيات العمـــــل الإجرائـــــي للـــــبطلان الـــــوارد عليـــــه كأحـــــد الجـــــزاءات الـــــواردة و إ
ـــراءات الحجــــز القضــــائي وتميزهــــا عــــن بــــاقي الجــــزاءات وإيجــــاد أهــــم القواســـــم  التنفيــــذ بموجــــب دعــــوى إبطــــال إجـ
ــرع الجزائـــــري وهــــي وجـــــود نــــص يتضـــــمن قابليــــة الإجـــــراء للإبطــــال، كمبـــــدأ  المشــــتركة بينهمـــــا والــــتي حـــــددها المشــ

ـــي للتميــــــز مــــــع ضــــــرورة تــــــوفر بــــــاقي الشــــــروط للحكــــــم بــــــالبطلان  وهــــــي إثبــــــات الضــــــرر مــــــن طــــــرف مــــــن أساســـ
ــــالبطلان إذا تحققــــت الغايــــة مــــن الإجــــراء أو صــــار صــــحيحا بمــــرور الأجــــل  ــــالبطلان كمــــا لا يقضــــى ب يتمســــك ب

  . لتقرير بطلانه مع جعل البطلان المتعلق بالنظام العام خارج هذه الشروط
ــــدأ بتقريــــر أن  ــــى إجــــراءات الحجــــز القضــــائي يب ــــاول مجــــال دعــــوى الإبطــــال عل ــــبطلان يكــــون أصــــلا كمــــا أن تن ال

ذ والمتعلقــــــة بأركانــــــه وهــــــي لمخالفـــــة مقتضــــــيات وضــــــعها المشــــــرع ســــــواء شــــــكلية أو موضـــــوعية لإجــــــراءات التنفيــــــ
ـــــتي تحكـــــم المنازعـــــات المتعلقـــــة بإبطالهـــــا،  الأطـــــراف ـــــذ والقواعـــــد ال ـــــاول تحديـــــد أطـــــراف التنفي ، المحـــــل والســـــبب فتن

ــــري في ق،إ،م،إ مــــذهب المشــــرع الفر  ــــدون كمــــا ســــلك المشــــرع الجزائ ــــى قاعــــدة لا بطــــلان ب ــــذي يقــــوم عل نســــي ال
نــــص ولا بطــــلان بــــدون ضــــرر أي أنــــه لا يجــــوز للخصــــم التمســــك بالــــدفع مــــا لم يكــــن الــــبطلان منصــــوص عليــــه 

  .       صراحة في القانون
بينمــــا تركــــز الشــــق الثــــاني مــــن الفصــــل الثــــاني علــــى إســــقاط دعــــوى الإبطــــال بــــالنظر إلى المقتضــــيات الشــــكلية أو 

ــــ ــــب باعتبــــاره يتنــــاول كــــل الإجرائيــــة وال تي سميــــت بشــــروط صــــحة التنفيــــذ لــــذلك تركــــزت دراســــتنا علــــى هــــذا الجان
ــــد دعــــاوى الإبطــــال المرتبطــــة بكــــل مرحلــــة أيــــن تم  مراحــــل التنفيــــذ وهــــي الحجــــز، توزيــــع  حصــــيلة البيــــع ، وتحدي

  : التوصل إلى نتائج هامة وهي 
ي دعــــوى إبطـــــال إجـــــراءات التنفيـــــذ وجــــود منازعـــــة أصـــــيلة تســــتهدف تقريـــــر بطـــــلان إجــــراءات التنفيـــــذ وهـــــ - 1

إ وذلـــــك لمخالفــــة شـــــروط التنفيـــــذ الموضـــــوعية والشـــــكلية وتكـــــون .م.إ.مـــــن ق 643والمنصــــوص عليهـــــا في المـــــادة 
  .شاملة لكل مرحلة التنفيذ منذ البدء فيه حتى Ĕايته

  :وجود منازعات موضوعية لا تشمل كل مراحل التنفيذ الجبري بل شقا منه وهي نوعان -2
حكـــــم (ى تســـــتهدف الـــــبطلان إجـــــراءات الحجـــــز مباشـــــرة مثـــــل دعـــــوى بطـــــلان البيـــــع الجـــــبري للعقـــــار دعـــــاو  -أ 

  ). رسو المزاد
  



ةالخــــــــــــــــاتم  
 

79 
 

  

ــبطلان مباشـــــرة لكــــن المشـــــرع جعــــل الحكـــــم في موضــــوع الـــــدعوى يكــــون بـــــالحكم  -ب دعــــاوى لا تســـــتهدف الــ
عيـــــة، الإعـــــترض بتقريـــــر بطـــــلان الإجـــــراءات ومثالهـــــا دعـــــوى اســـــترداد المنقـــــولات ودعـــــوى اســـــتحقاق العقـــــار الفر 

علـــــى قائمـــــة شــــــروط البيـــــع، دعـــــوى المنازعــــــة في صـــــفة الطالـــــب التنفيــــــذ، دعـــــوى رفـــــع الحجــــــز التحفظـــــي ومــــــا 
  .للمدين لدى الغير

ــــانون خــــاص  ــــتراح وهــــو ســــن ق ومــــن خــــلال دراســــتنا لموضــــوع بطــــلان إجــــراءات الحجــــز القضــــائي خلصــــنا إلى اق
مــــة علــــى غــــرار التشــــريعات المقارنــــة وتحديــــد مختلــــف بالتنفيــــذ يعــــنى بإنشــــاء دائــــرة خاصــــة đــــذه الأعمــــال في المحك

ــــه فقهــــاء  ــــادى ب ــــة وهــــذا مــــا ن ــــة والإداري ــــانون الإجــــراءات المدني ــــة في اســــتقلالية عــــن ق ــــة والإجرائي القواعــــد القانوني
  .الإجراءات والمرافعات وكذا العاملين في سلك القضاء
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  قائمة المصادر والمراجع
  :المصادر

المدنية الجريدة الرسمية الجزائرية يتضمن قانون الإجراءات  08/06/1966المؤرخ في  66/154الأمر رقم  - 
 .1966جوان  11المؤرخة في 

، يتضمن قانون  2008فبراير سنة  25الموافق 1429صفر عام  18المؤرخ في   09-08قانون رقم  - 
 .2008-04-23مؤرخة في  21الإجراءات المدنية الجريـدة الرسمية الجزائرية رقم 

 78والمتضمن القانون المدني، الجريدة الرسمية العدد  1975سبتمبر سنة  26المؤرخ في  75/58الأمر رقم  - 
جريدة رسمية  2007مايو سنة  13المؤرخ في  07/05المعدل والمتمم بقانون رقم  30/09/1975المؤرخة في 

 .2007مايو  13مؤرخة في  31رقم 
الرسمية العدد الجريدة  التجاري،والمتضمن القانون  1975سبتمبر سنة  26المؤرخ في  75/59الأمر رقم  - 

 . 19/12/1975المؤرخة في  101
  : المراجع

  : بــــالكت   
 .1968، سنة  رف، طأحمد أبو الوفا، نظرية الدفوع، دار المعا - 
 .2005، ، دار هومة، طلشافعي، البطلان في ق إ الجزائيةأحمد ا - 
 .1التعليق على قانون المرافعات بآراء الفقه والصيغ القانونية وأحكام النقض، ج أحمد مليجي، - 
 .2006أحمد هندي، أصول التنفيذ الجبري، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  - 
 .2005أحمد هندي، التمسك بالبطلان في قانون المرافعات، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  - 
 .طرق التنفيذ في المواد المدنية والإدارية، المنشورات الألفية الثالثة، الجزائر العربي شحط عبد القادر، - 
  .1995، لمطبوعات الجامعية، الجزائر، د طالغوثي بن ملحة، القانون القضائي الجزائري ، ديوان ا - 
 .1971رف، الإسكندرية، الطبعة الثانية،أمينة النمر، أحكام التنفيذ الجبري وطرقه، منشأة المعا - 
 .1994، دار المطبوعات،2أنور طلبة، موسوعة المرافعات المدنية والتجارية،ج  - 
 .2001بوبشير محند أمقران، قانون الإجراءات المدنية، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الثالثة،  - 
توزيع،  حمدي باشا عمر، مبادئ الاجتهاد القضائي في حادة الإجراءات المدنية، دار هومة للطباعة والنشر وال - 

 .2002طبعة أولى، سنة 
 .2012حمدي باشا عمر، إشكالات التنفيذ، دار هومة، الجزائر،  - 
 .2012حمدي باشا عمر، طرق التنفيذ، دار هومة، الجزائر،  - 
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 .2حلمي محمد الحجار أصول التنفيذ الجبري، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة - 
، التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، دار الفكر العربي، الاسكندرية، عبد الباسط جميعي، أمال الفزايري - 

1990. 
 .1993، 2عبد الحكيم فودة، البطلان في قانون المرافعات المدنية والتجارية، توزيع دار الكتاب الحديث، ط  - 
شأة المعارف عبد الحميد الشواربي، البطلان المدني الإجرائي والموضوعي، توزيع دار الكتاب الحديث من - 

 .1991الإسكندرية، سنة 
 .1992عبد الحميد الشواربي، الأحكام المدنية والجنائية، دار الكتاب الحديث،  - 
عبد الحميد الشواربي، البطلان الاجرائي والموضوعي في قانون المرافعات، المكتب الجامعي الحديث، مصر، د ط  - 
  ،2008. 
 2009منشورات البغدادي، الجزائر، الطبعة الأولى،  عبد الرحمان بربارة، طرق التنفيذ، - 
 .عادل بوضياف،الوجيز في شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية،الجزء الثاني،كليك للنشر، الجزائر - 
علي أبو عطية هيكل،التنفيذ الجبري في قانون المرافعات المدنية و التجارية، ديوان المطبوعات الجامعية،  - 

 .الاسكندرية
 .2005زودة، الإجراءات المدنية على ضوء أراء الفقهاء و أحكام القضاء، أونسيكلوبيديا، الجزائر، عمر  - 
 .1997، 2، نظرية البطلان في قانون المرافعات، دار الطباعة الحديثة، مصر، ط فتحي والي - 
 .1973فتحي والي، قانون القضاء المدني، الجزء الاول، دار النهضة العربية، الطبعة الاولى،  - 
فرج علواني هليل، البطلان في القانون المرافعات المدنية والتجارية، دار المطبوعات الجامعية، مصر، د ط،  - 

2008. 
الجبري، دار محمد للنشر والتوزيع ، القاهرة ،  كمال عبد الواحد الجوهري، أصول تفسير وتطبيق قواعد التنفيذ - 

 .بدون سنة نشر
خيرة  النظام القانوني للبطلان في قانون الاجراءات المدنية والإدارية الجزائري  لبيض ليلى، علي خوجة - 

 .، مجلة الحقوق والعلوم الانسانية، اĐلد الحادي عشر، العدد الاول، جامعة زيان عاشور بالجلفة، الجزائر09/08
ائري، مكتبة الفلاح، الطبعة محمد حسنين، التنفيذ القضائي وتوزيع الحصيلة في قانون الإجراءات المدنية الجز  - 

 .1984الاولى، 
 .1954محمد عبد الخالق عمر، مبادئ التنفيذ، دار النهضة العربية، القاهرة،  - 
محمود السيد عمر التحيوي، خصوصيات منازعات تنفيذ الأحكام الموضوعية والوقتية، مكتبة الوفاء القانونية،  - 

 .2011الإسكندرية، 



 قائمة المصادر والمراجع
 

 

 .2005التنفيذ، دار الهدى للمطبوعات، القاهرة، مدحت محمد الحسيني، منازعات  - 
  .1999، دار الفكر الجامعي، 1معوض عبد التواب، الموسوعة النموذجية في الدفوع، ج  - 
 .2006نبيل إسماعيل عمر، إشكالات التنفيذ الجبري الوقتية والموضوعية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  - 
 .2008، 1لمدنية والتجارية، دار الجامعية الجديدة للنشر، مصر، ط نبيل إسماعيل عمر، أصول المرافعات ا - 
 .2003نبيل صقر البطلان في المواد الجزائية، دار الهلال للخدمات الإعلامية الطبعة الأول سنة  - 
  .2017هوام نسيم، دعوى إبطال إجراءات التنفيذ، النشر الجامعي الجديد، تلمسان،  -

   :الرسائل الجامعية
 :رسائل ماستر      

تيزرارين زهرة، خوالدي نوال، البطلان الاجرائي في ضوء قانون الاجراءات المدنية والإدارية، مذكرة تخرج لنيل  - 
-2015سنة  ،شهادة الماستر في الحقوق، تخصص القانون الخاص الشامل، جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية

2016.  
   :المجلات

 .01، عدد  2003قسم الوثائق بالمحكمة العليا ، الجزائر ، اĐلة قضائية، - 
، نظام البطلان في قانون الإجراءات المدنية 2012اĐلة القضائية الجزائرية، العدد الثاني، سنة عمر زودة  - 

  .والإدارية
:قياتالملت  

لإجراءات المدنية رابح حماني، محاضرة الحجز التنفيذي على العقارات والبيوع العقارية على ضوء قانون ا - 
 .2009ديسمبر 05والإدارية، مجلة المحضر القضائي،عدد خاص،ملتقى،

:مقالات  
الجزائر، لسنة   القضائية، قسم الوثائق بالمحكمة العليا، عمر زودة  مقال بعنوان الدعوى القضائية، اĐلة -

  .01،العدد 1994
:محاضرات  

محاضرات في طرق التنفيذ، ألقيت على السنة الرابعة حقوق، جامعة بن يوسف بن خدة    عبد الرحمان ملزي، - 
 .2009/2010كلية الحقوق، الجزائر، السنة الجامعية 

 .عمر زودة، محاضرات في قانون الإجراءات المدنية الملقاة على الطلبة القضاة بالمدرسة العليا للقضاء، الجزائر - 
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